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  بِسمِ اللَّـه الرحمـٰنِ الرحيمِ

  

  

وإِذْ قَالَ ربك للْملائكَة إنِِّي جاعلٌ في الأَرضِ خليفَةً قَالُواْ 

 أَتَجعلُ فيها من يفْسد فيها ويسفك الدماء ونَحن نُسبح بِحمدكَ

َوعلَّم آدم30 ونُقَدس لَك قَالَ إنِِّي أَعلَم ما لاَ تَعلَمون

الْأَسماء كُلَّها ثُمّ عرضَهم علَى الْملَائكَة فَقَالَ أنَْبِئُوني 

 ينقادص تُمكُن إِن لَاءؤه اءمبِأَس31  لَا انَكحبقَالُوا س

   ما علَّمتَنا إِنَّك أنَْت الْعليم الْحكيم علْم لَنا إِلَّا

  

  )31- 30(:سورة البقرة الآية
  

  

  

  



 

  داءــــالإه
   الحمد  الذي وفقني لإتمام عملي هذا

 :أهدي ثمرة جهدي هذا 

حفظهما ا لي كانا عونا وسندا لي " و أبــــــــــــي  يــــــــــــأم" والديا الغاليين إلـــى 

إلى صديقي المقرب والعزيز  ،إلى إخوتي وجميع عائلتي ،يلة حياتي للمضي قدماط

كما أشكر  ،وكل من قدم لي دعما ماديا ومعنويا ولو من بعيد لإتمام هذا العمل" العربي"

كافة الأساتذة الذين رافقوني طيلة مشواري الدراسي والذين لهم فضل الكثير في وصولي 

 . لهذه المرتبة من العلم

  

  عبد الحفيظ بوسنينةـ  :الطالب                              

              

  
  

  



  

  داءــــالإه
 

ات ــــاها بثبـــق، ومع ذلك حاولت أن أتخطــــــــــمرت قاطرة البحث بكثير من العوائ

 .هــــــــــل من ا ومنـــــــــــبفض

د كانوا بمثابة لقوأخوتي وأصدقائي، ف ي العزيزـــــــــــــي الغالية وأبـــــــــــــوالديا أمإلى 

ولا ينبغي أن أنسى أساتذتي ممن كان لهم  ،العضد والسند في سبيل استكمال البحث

داعيا . أهدي لكم بحث تخرجي. الدور الأكبر في مساندتي ومدي بالمعلومات القيمة

  .المولى عز وجل أن يطيل في أعماركم ويرزقكم بالخيرات

  

  

  
  

  عبد القادر ركابيـ   :الطالب                                            

   

  



                          

  داءــــالإه
 

لي، ولم ــــــــــت من أجــــــي ولم لا فلقد ضحــــــــلها على نفســـــــــامن أفض ىــــــــــــإل

 .ةــــــــــــي الحبيبـــــــــــــــــأمادي على الدوام ـــــــــل إسعـــــــــــدا في سبيــــــــــر جهـــتدخ

صاحب ،لك نسلكهـــى من يسيطر على أذهاننا في كل مسـنسير في دروب الحياة، ويبق

  .زــــــــــدي العزيـــــــــــوالل علي طيلة حياته ـــالوجه الطيب والأفعال الحسنة، فلم يبخ

  ،دوني بكل ما يملكون ـــــــــــــــــوا بجواري وساعـــــــــــجميع من وقفى أصدقائي وــــــــــــإل

  .وز على رضاكمـــــــــــى أن يحـــــــكم هذا البحث وأتمنــــــدم لــــــأق

  

  

  

  

  شوشان حسينـ  :الطالب                                                    

              

  



  

  

  قـــــــــدیرشكـــــــر وت

  

 :نتقـــــــــــــــدم بجــــــــــزيل وخـالص الشكر والتقــــــــــدير

  .الذي أعطانا الصحة والقوة لإتمام هذا البحثاالله سبحانه وتعالى  إلـــى

اهودات على الدعم و)شـــــــــــــربي مــــــــراد( الفاضـــــل أستــــــاذنا إلـــى

 .ة التي قدمها لناوالتوجيهات الكبير

  

  .السادة أعضاء اللجنة على قبولهم مناقشة هذه المذكرة  إلى

  وكل من كان سندا لنا وشجعنا للوصول إلى هذه المرحلة

  لكم منا فائق التقدير والاحترام                                       

  

  :ة الطلب                                         

    عبد الحفيظ                                                     

   عبد القادر                                                           

  حسين                                                                 
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  : مقــــــــدمـــــة

 بالتزاماتهامكن الدولة من القیام ی الذيبمثابة الجهاز " بالإدارة العامة "یعتبر الجهاز الإداري الذي یعرف 

شاكل المجتمع متقها حل عاتأخذ الدولة على ف  ،كفل خدمتهبحیث ت لحسن سیر المجتمع ،اطنیهامو   اتجاه

، إلا أن تزاید وتضخم وظائفها أدى إلى تزاید رفع مستوى معیشة المواطن وخدمته أجلمن ، حاضره ومستقبله

ة الهیئة الوحیدة من بین كل أضحت بمثابلأنها وأهمیة الإدارة  ،أهمیة الإدارة العمومیة كأداة لتنفیذ سیاستها

، أن یستبعدها یث لا یستطیع بأي حال، بحیومي بها احتكاكالهیئات العمومیة التي یجد المواطن نفسه على 

  .أو یعرض عن التعامل معها بسب وجودها الدائم في حیاته من لحظة المیلاد إلى تاریخ الوفاة 

 نتطرق ثم ،د موضوع البحثحدنن الضروري أن والمواطن  م الإدارةع العلاقة بین موضو ب وللإحاطة

، وعندئذ نلقي لمحة الموضـــوع ختیارلا التي دفعتنا سبـــــابالأ ومنه نتناولوالدراســـة  البحـــث أهدافو  همیـــــــةلأ

 ،الدراســـــة ـةإشكالیــــــــویمكن حینها أن نطرح  اعترضتنا، یة التيصعوبات البحثوالالسابقـــــة  الدراســـــــات عن

وهذا ما  علمیة للبحث،ال خطـــة ، والتي حتما ستقودنا إلى اختیارالدراســـة في المتبعـــــة المنهجیـــة التي تفرض

  :سنحاول إماطة اللثام حوله في النقاط التالیة

    .تحدید موضوع البحث: أولا 

بوصفها أداة تهدف إلى إشباع حاجاته ، لا یستطیع صدها )1(علاقة جبریة لمواطنباعلاقة الإدارة  نإ

، ومن هذا المنطلق تحتل العلاقة وممارسات كل إنسان لتحقیق غایاتهوخدمته تمس الإدارة وتؤثر في حیاة 

 جهودا لتبذ ، التيمن المجتمعات ومن بینها الجزائر بین الإدارة و المواطن مكانة معتبرة في أي مجتمع

الذي ظل  الاتجاه، وهو طن وإعادة خلق الثقة بین الطرفینالإدارة للموا بهدف التكفل بخدمة انتهجتها، ةجلی

السلبیة بخصوص  الأفكارالكثیر من  خلق والذي ،بسبب بعدها عن المواطن الاحتلالمفقودا في ظل إدارة 

د من ، لم تتمكن الجزائر من تفادي العدی)2(الاستقلالثارها حتى إلى ما بعد آ امتدتالتعامل مع الإدارة ، و 

، وهي المعادلة التي وصفها البعض یقي بمشاكل المواطنین ومتطلباتهملإخفاقها بالتكفل الحق الانتقادات

ا ـــي ورثتها في ظل الهیاكل الهشة التــــــسیم، الإدارة و المواطن وة ــــــــــــــل من الدولــــــــــــق بین كــــــبالصعبة التحقی

، هجرة الإطارات و تفشي البیروقراطیة التي وصفت بها الإدارة كشغور الإدارةو بالأخص الإداریة منها، 

                                                           
  . 6ص  م،2005الناشر لباد ،  –  3 م الإداري طالقانون الإداري الجزء الأول ، التنظی ـ)  1
مجھزة بھیاكل مشابھة للإدارة القائمة في بلادھا على الصعید الإداري  إلا أنھا تختلف  الاستعماریةوإن كانت الإدارة  ـ )  2

الإدارة  ثناء الوظیفة العمالیة في بلادنا أ م1969عنھا من حیث الھدف فعلى سبیل المثال جاء في میثاق الولایة لسنة 
 23لـ  44ر عدد . ج ( الاستعماريلدعم النظام   یللم تكن قائمة لشأن ضبط المصالح و تأمین خدمة الشعب ،  الاستعماریة

كلیة  –دكتوراه في الحقوق  أطروحة –،"علاقة الإدارة بالمواطن: "نقلا عن مذكرة غزلان سلیمة  ، )511، صم1969مایو 
  .م 2010/ 2009-ن یوسف بن خدة ب –جامعة الجزائر –الحقوق 
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ة ــــــــالسلط احتكارإلى ورثة النظام الفرنسي كما أدى  1964و التي أرجعها البعض خلال میثاق  )1(الجزائریة

لروتین، اأفات عدیدة ك انتشارالإطارات و الكفاءات على مستوى الإدارات القریبة من المواطن إلى  انعدام و

 )2(إحداث هیئة مجلس الدولة تم خلالهاإصلاحات الإداریة ، ومنه اعتمدت عدة الإهمال، سوء المعاملة

التكریس  صلاحاتالإ ، و لعل أبرزطرفا ضعیفا في العلاقة باعتبارهن و إنصافه ــــــتقریب الإدارة من المواطل

 وهذا حتى یتمالمواطن و الإدارة  بینالمساواة  مبدأ و)3(الدستوري لمبدأ عدم تحیز الإدارة لضمان حیادها

  .أن تكون الإدارة في خدمة المواطنالوصول إلى حقیقة مفادها 

  الموضــوع أهمیـــــــة: ثانیا

مختلف جعلت  ولذلك یبقى موضوعا مهما على الرغم من قدم موضوع علاقة الإدارة بالمواطن إلا أنه

تعكس ها ، ذلك أنسیما في السنوات الأخیرة، الإداریة الإصلاحاتمنه أكبر هدف تتوخاه في مجال الحكومات 

السیاسات  هذه الأخیرة التي ینفذ من خلالها، ة و أداة الإدارةفي حقیقتها علاقة الدولة بمواطنیها بموجب آلی

، ومي الموجه لأداء الخدمات العامةالتي تعمل باسم و لحساب الدولة في شكل مجموع النشاط و العمل الحك

لن یتأتى إلا بتقویم مدى شعور المواطن بالرضا تجاه العمل أو النشاط  و ،فنجاح الدولة من نجاح إدارتها

  .المواضیع المرتبطة بالحیاة الواقعیة للمواطن في مجال المعاملات الإداریة بدراسة الإداري

  والدراســـة  البحـــث أهداف: ثالثا 

  : أهمها أهداف عدة إلى الوصول لقد توخینا من هذه الدراسة

الكشف عن ب و المواطن ، و محاولة تحلیل الوضع الراهن لعلاقة بین الإدارةا تسلیط الضوء علىــ  1

حقائقها بواسطة البحث عن وضع و مكانة العلاقة أمام ما أضحى یشكل الیوم عند الدول المتقدمة ما یمكن 

   .الإدارة و المواطن و إعادة تكییفها علیه بالثورة الإداریة في مجال العلاقات بین الاصطلاح

توضیح معالم العلاقة في ظل وضعیة المواطن الذي یجهل الكثیر لالمساهمة و لو بالقدر البسیط ـ  2

، القاضي الإداري النصوص القانونیة سیما المستحدثة، كالوسیط الجمهوريعن حقوقه التي أقرتها له مختلف 

  .)المحاكم الإداریة ، مجلس الدولة(المتخصص بحل النزاعات بین الطرفین 

رض، ـــــــــذا الغــــــــالقیام بتأطیر قانوني للعلاقة في إطار حركة الإصلاحات المتتالیة التي وضعت له ــ 3

مكتبة القانون العام لمثل هذه الدراسات  افتقارسیما أمام ، المنتفع ، المواطنالتي قد تهم الباحث و

                                                           
، عین ملیلة ، دار الھدى"المدخل لعلم الإدارة العامة: " في مؤلفھ محمود شحماط مفھوم البیروقراطیة : عرف الدكتور ـ )  1

، المعنى العلمي للمفھوم ھو الحیاد و التجریدیطلق على الإدارة و الاستعمالمصطلح شائع :  أنبـ،  16ص  م2010الجزائر ط 
   .التي تتمیز بھا التنظیمات الإداریة 

  .م28/11/1996من دستور لـ ) 152(المادة ـ )  2
   .م28/11/1996من دستور لـ  )23(المادة ـ )  3
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رجعا في توسیع الدراسات و البحوث في هذا المجال و ذلك من المتخصصة ، مما قد یجعل من الموضوع م

ر ـــــــــتقدیم الصورة المستقبلیة لما یجب أن تكون علیه العلاقة بالنظ، و خلال النتائج التي سنحاول الخروج بها

  .ختلفةمقارنة بسیاسات الدول الم و

  الموضـــوع اختیار أسبـــــاب: ا رابع

 :سباب منهاكان لاختیارنا هذا الموضوع عدة أ 

 :أسباب ذاتیة  - أ

هو تأصیل موضوع العلاقة بین الإدارة  ،ولعل السبب الدافع من وراء دراسة هذا الموضوع  -1

  . بإبراز مفاهیمه ومكانته في ظل الترسانة القانونیة للمجتمع الجزائري. والمواطن 

توضیحا  ،واجدة على مستوى الإدارات عمومیةالتعلیمات المصلحیة المت ،ومن الأسباب أیضا -2

 . للجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائریة قصد تحسین هذه العلاقة

 احتكاكهذه العلاقة تحت مظلة الحقوق والحریات الأساسیة للمواطن الذي یكون في  اندراجوكذلك  -3

 .دائم ومستمر مع الإدارة 

 :أسباب موضوعیة  -  ب

ى رغم من قدمه فإنه یتجدد باستمرار والسبب الموضوعي لاختیارنا موضوع علاقة الإدارة بالمواطن عل

كون الخدمة العمومیة متطورة ومتجددة فضلا عن ذلك یتجلى في أنه النقطة التي تنطلق منها السلطات 

توفر المصادر المعلومات المختلفة للبحث ، فضلا عن العمومیة عند شروعها في عملیات الإصلاح الإداري

 .البحث و سهولة البحث عنهاوالقوانین و التي یمكن اعتمادها في هذا 

   السابقـــــة الدراســـــــات: خامسا

، مع الإشارة أن موضوع لیه جزئیاعثرنا على دراسات مختلفة  تتناول الموضوع إما كلیا أو تشیر إ لقد

مثلما بینتها الكثیر من الدراسات التي نورد بعض  البحث سینحصر على الطبیعة غیر التعاقدیة لهذه العلاقة،

  :التالي لى النحوع

  :أطروحات الدكتوراه)  أ( -

، رسالة دكتوراه رة العامة بالطرق غیر الانتخابیةإدادور المواطن في تسییر   سى الملاحسن عی .1

 .م1977، دار المصطفى للكتاب ، كلیة الحقوق ، جامعة القاهرةفي الحقوق

جامعة –كلیة الحقوق  –حقوق دكتوراه في ال أطروحة –،"علاقة الإدارة بالمواطن: "غزلان سلیمة .2

  .م 2010/ 2009- بن یوسف بن خدة  –الجزائر 
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  :رسائل الماجستیر)  ب( -

على  ، بحث للحصولمة و المواطن في ظل دولة القانون، العلاقة بین الإدارة العازهرة أقشیش .1

، جامعة الإدارة و المالیة ، كلیة الحقوق، بن عكنون، فرع شهادة الماجستیر في القانون

  .م2001/2002لجزائرا

العلوم  ووق ة الحقــــ، كلیرمومیة الجزائریة، رسالة ماجستی، التسییر الحدیث والإدارة العسلیمة مراح .2

  .م2000/2001، بن عكنون ، جامعة الجزائر الإداریة

م إلى الإلغاء 23/3/1996، تجربة وسیط الجمهوریة في الجزائر من الإنشاء بتاریخ  صفیة شرفي .3

  .م2002، جامعة الجزائر  بن عكنوناجستیر، كلیة الحقوق، ، مذكرة مم2/8/1999اریخ بت

، مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر في لإدارة ودولة القانون في الجزائر، ا كریمة یوسفي .4

   .م2006/2007، جامعة الجزائر  بن عكنون، عمومیة، كلیة الحقوقالقانون فرع الدولة والمؤسسات ال

  :مذكرات الماستر ) ج( -

، دور الخدمة الاجتماعیة في تلبیة احتیاجات المواطنین، دراسة میدانیة فتحي أحمد محمد علي .1

بمكاتب خدمة المواطنین بمحافظة الإسكندریة، الدبلوم الخاص في العلوم الاجتماعیة، كلیة الآداب، 

  .م1994جامعة الإسكندریة،  الدراسات العلیا، معهد العلوم الاجتماعیة شعبة الخدمة الاجتماعیة،

 - نحم مناجمنت مسار القیادة  –، إشكالیة قیادة الإصلاح الإداري في الجزائر  ولید بوجملین .2

 .م2003/2004، المدرسة الوطنیة للإدارة ، الجزائر،  37مذكرة نهایة السنة، الدفعة 

مذكرة  ،–مقارنة  دراسة –علاقة المواطن بالإدارة الحق في المعلومة نموذجا  ،بوخلط فتیحة .3
 .2015/2016 ،مسیلةال ،جامعة محمد بوضیاف. كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،لنیل شھادة ماستر

  صعوبات البحث: سادسا

هو  لأي عمل صعوبات، وعراقیل تواجهه، من أهم الصعوبات التي واجهتنا وواجهت العالم بأسره، 

حیث أثر هذا  الحجر المنزلي، والتباعد الاجتماعي، الذي أجبر الناس على 19كوفید انتشار مرض كورونا 

على السیر الحسن  ولو جزئیا والشيء الأهم هو تأثیره الجامعيالمرض على معظم القطاعات، ومنها قطاع 

الالتقاء المباشر  قلة ، مثل، والدراسة مما خلق صعوبات كثیرةلكل مجالات الحیاة العادیة منها العمل

غلق أبواب المكتبات الجامعیة و ، مرض كورونا ، بسببلتواصل عبر الإنترنت والهاتفبالمشرف والاكتفاء  با

  . مما خلق صعوبات كثیرة  في الاطلاع على المراجع

   الدراســـــة إشكالیـــــــــة: سابعا

  :التالیة یمكن طرح الإشكالیةالجزائر  فيفي ظل عملیة تحسین و تقریب الإدارة من المواطن 
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و هل حقق هذا الإطار الهدف المنتظر من ورائه لتكریس  ؟ الإطار القانوني المنظم للعلاقة تأثیرما مدى 

 مدى أي إلى ؟على المواطن انفتاحهاو ترشید خدمات الإدارة و   حسن العلاقة و عصرنة الجهاز الإداري

راتیجیة إصلاحیة ستإأي و ؟؟لخدمة المواطن وحمایته الكافیة الإجراءات القانونیة المشرع الجزائري وفر

  .الجزائر لتحقیق معادلة الموازنة الصعبة في علاقة الإدارة بالمواطن انتهجتها

  الدراســـة  في المتبعـــــة المنهجیـــة:  ثامنا

القانوني التحلیلي ولكي نعالج إشكالیة البحث بأسلوب علمي وطریقة موضوعیة، اعتمدنا المنهج
)1(

 

المفاهیم القانونیة والإجرائیة  في إطارفي التشریع الجزائري  المواطنبالإدارة علاقة  لإلقاء الضوء على مسألة

لن یكون قادرا على تقدیر الظاهرة التحلیلي المنهج كان  وإن علیها، المعتمد القانونیة النصوص بمقتضى

 ،المواطن ة العلاقة بین الإدارة والوصفي في الحدیث عن وضعیة و ظاهر  سنستعمل المنهج، ولذلك الإداریة

والمتخصصة، وصبها في  العامة والمراجع المصادر من جملة خلال من الدراسة استعراض جزئیاتوهذا ب

في المسائل  التاریخي المنهج الحالات بعض في استعمالنا فضلا عن، علاقةالقالب عقلاني یشرح لنا مكنون 

ظف من و نسمتفاوتة، كما  مراحل يف التشریعیةالدستوریة و  النصوص في التغیرات توضیح إلى تدعو التي

، مقارنة بتجارب الدول الأجنبیةالجزائر  اعتمدتهاذلك عند دراسة الآلیات التي حین لآخر المنهج المقارن و 

   .مساوئ النماذج الأخرىثیر من الجوانب خلال عرض محاسن و مما قد یسمح حتما بإثراء الك

 الدراســــة خطـــة: تاسعا

دمة قمو تجسید الأهداف المرسومة للبحث قسم موضوع المذكرة إلى  حثبال موضوع دراسة لغرض

  :وخاتمة فصلینو 

مفهوم  القانوني لعلاقة الإدارة بالمواطن حاولنا من خلاله تحدید طارللحدیث عن الإ :الفصل الأول 

توضیح و  التطرق بصورة مختصرة إلى التطور التاریخي لعلاقة الإدارة بالمواطنعلاقة الإدارة بالمواطن و 

  .طبیعتها اختلافالمبادئ التي تكرسها على مة القانونیة لتنظیم العلاقة و یالق

 انفتاحها وات الإدارة ـد خدمـة لترشیـــــــــح الجوانب القانونیـــــعلى توضی انصبفقد  :الفصل الثاني وفي 

لعصرنة الإستراتیجیات المتبعة دمها و رة الإدارة الخدماتیة من ععلى المواطن للبحث عن مدى تجسید صو 

تناولنا  .ظاهرة الرشوةل ما یعرف بظاهرة البیروقراطیة و الإدارة الجزائریة إلكترونیا و محدودیة العصرنة في ظ

الضوابط القانونیة والإجرائیة لحمایة وضمان حقوق المواطن اتجاه سلطات الإدارة ویحتوي على ثلاثة  فیه

                                                           
أحمد خروع، المناھج العلمیة و فلسفة القانون، مدخل تمھیدي لطلبة السنة الأولى، ، أنظر في موضوع المناھج الموظفة ـ )  1

محمد محمود الذنیبات، وعمار بوحوش، ، و35، 34، ص م2004طبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، ، دیوان الم2ط 
  .151، صم2001مناھج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 
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تبسیط الإجراءات والشكلیات الإداریة كمظهر لخدمة المواطن والثاني الإجراءات  مباحث الأول في إشكالیة

غیر النزاعیة غیر محفزة لتسویة ودیة للنزاعات بین الإدارة والمواطن وضمان الحقوق والثالث في تعزیزات 

ستنا وضعنا خاتمة وفي نهایة درا، قضائیة محدودة في مواجهة الإدارة ومنازعتها لحمایة قانونیة فعالة للمواطن

    .الدراسة مختلف النتائج والتوصیات المستخلصة من تضمنت

   



 

7 

 

  

  

  

  :ولل الأ ـــــــالفص
  

ة الإدارة ـــوني لعلاقـــالقان طــــارالإ
  واطنـــــــــبالم
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  :تمهيد

إلا مع  تظهر علاماتها المواطن لم بالإدارة الجزائریة  وإصلاح علاقة إن عملیة تقریب

 تلبیةبغیة  التطرق لهانینات ضمن عملیة واسعة للإصلاح الإداري، و التي تم بدایة الثما

تنظیم علاقة الإدارة إن ، الكثیرة خلال تعامله مع الإدارة المواطن انشغالاتو  لمتطلبات

ما یعرف بالمصادر النصیة للعلاقة ، قد  خلقتمن القواعد القانونیة  مجموعة خلفبالمواطن 

، هذه الأخیرة التي ومن دون أدنى شك كانت بمثابة بل مرحلة الثمانیناتإلى ما قبعضها  رجعی

، ولما تنظیمها ت في صورتها وحلتها غیر المباشرةفي شكلها المباشر وذلك بعدما كان انطلاقة

 امتیازاتلا یتواجد ضمن تقنین معین بل في إطار مجموعة قواعد مطبقة لبلوغ الموازنة بین 

  .ومیة وبین حمایة المواطنالإدارة بوصفها سلطة عم

المبادئ  والأسس ة من ي مجموعمحاورها الكبرى فقة المواطن بالإدارة تجد أسسها و علاف

حریات الإنسان والمواطن في مواجهة الهیئات لقانونیة التي تندرج ضمن موضوع حقوق و ا

برلمان أو على مستوى السلطة ة بحصولها على الأغلبیة سواء على مستوى قبة النتخبمالالعامة 

، الشيء الذي تتناوله بالدراسة میر القانوني للمجتمعات المتمدنةالتي تكونت في الضنفیذیة، و الت

ارتأینا البحث عن في المبحث الأول  ،ثلاث مباحث أساسیةقسمناه إلى  حیث في هذا الفصل 

یاریة المعتمدة في مجال تنظیم لنستكشف القیمة القانونیة المع مفهوم علاقة الإدارة بالمواطن

المنظمة  الأسس القانونیةخصصناه لدراسة  ، وفي المبحث الثانيلاقة بین الإدارة  والمواطنالع

المبادئ القانونیة العامة المنظمة لعلاقة  تناولنا ، وفي المبحث الأخیرلعلاقة الموطن بالإدارة

  .المواطن بالإدارة
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  : المبحث الأول 

  بالمواطن الإدارة مفهوم علاقة

الذي خلق الكثیر من  الاحتلالورثت الجزائر إدارة عكست نظام  الاستقلالغداة     

، غیر أن السلطات سرعان ما قررت تغییر یما في مجال العلاقات مع الإدارةالأفكار السلبیة س

)1(المفاهیم
توضح ة و وحتى تكتمل الصور  )كمطلب أول(تطورها و  هاومــل مفهـالتي سنحاول تحلی 

  .)كمطب ثاني(قة الإدارة بالمواطن إلى التطور التاریخي لعلا التطرق ارتأیناالرؤى 

  :المطلب الأول 

  مفهوم الإدارة العمومیة و تطورها

، وذلك یرجع إلى أن ریف موحد للإدارة العامةتععلى بین الباحثین  لیس هناك اتفاق

بالإضافة إلى  ، أخرى كثیرةمع علوم تداخل الإدارة العامة تمثل أحد فروع علم الإدارة الذي ی

معه تحدید مفهوم شامل لهایصعب مما  لها همنظر زوایا  اختلاف
)2(

.  

ة ـــــــــــــي خدمـــــــــــتعنو  A D: تعریفها اللغوي مشتقة من كلمتین لا تینیتین هما فيو الإدارة 

"خدمة الآخرین"وتعني الآخرین، وتعني العبارة  Ministrareو عمل أو
)3(

. 

رار، ــق أوة سیاسذ إرادة أو ـــــــــــاءة في تنفیـــــــــــــ، الكفارةــــ، المهالقدرة: طلاحااصو یقصد بها 

اط ــ، وهما الإدارة التي یعني بها النشتعریف الإدارة العامة إلى قسمین ینقسم، و دفــه أو

ما یعرف بالإدارة الخاصة فیما یقابلهاوالعمومیة 
)4(

للإدارة العامة من خلال فالبعض ینظر ، 

علاقتها بالسیاسة العامة للدولة
)5(

، على أنها النشاط الإداري الحكوميالبعض الأخر یعرفها ، و 

  :، كما سنوضحه في النقاط التالیةكما أن هناك آخرون یعرفونها على أنها أحد فروع علم الإدارة

                                                           
، باعتباره الركیزة الأساسیة التي تقوم البشري الإداري إلى العنصرمجال البمجرد الاستقلال انصرف انشغال الجزائر في ـ )  1

صد بالعنصر البشري نقن  والمواطالتنظیمي للعلاقة بین الإدارة و علیھا الإدارة غیر أن ذلك لم یمنعھا من الاھتمام بالجانب
   .یب ، التكوین الإداري، التدرم1966، تلك العملیات المرتبطة بالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة الصادر المذكور أعلاه

  .13ص م، 2008دار النھضة العربیة  1علاء الدین عبد الغني، عبد الرحمان سلیم، الإدارة العامة طـ )  2
  .31ـ  20، ص م1995، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 2بكر القباني ، الإدارة العامة ، الطبعة ـ )  3
ئص، كاستھداف المصلحة العامة ، استخدام أسالیب السلطة العامة لتمیزھا عن تتمیز الإدارة العامة بجملة من الخصاـ )  4

  ...أوجھ النشاطات الأخرى العامة كالتشریع، القضاء 
  . 13علاء الدین عبد الغني ـ عبد الرحمان سلیم ، مرجع سابق ص / دـ )  5
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  ةالعامة للدول  العامة و السیاسة  العلاقة بین الإدارة: أولا

ة ـــــــــالعملیأنها السیاسة العامة للدولة لعامة و المفاهیم التي أبرزت العلاقة بین الإدارة اإن 

التي تهدف إلى تحقیق الأعمال العامة بأكبر قدر من الأعمال المتعلقة بهدف الحكومة و  أو

فرد ة هي ترابط وتعاون جهود الالإدارة العامف، إدارتهمستطاع وفق رغبات الناس و الكفاءة قدر الم

   .اعة من أجل تحقیق السیاسة العامةالجمو 

  العلاقة بین الإدارة العامة و النشاط الإداري الحكومي :ثانیا

تختص باعتبارها  النشاط الإداري الحكوميالعلاقة بین الإدارة العامة و وقد ربط فریق آخر 

ها التنفیذیة تإدار الحكومة و  متتضمن جمیع أنواع النشاط الذي تقو  ، بحیثبالأنشطة الحكومیة

   .تعد الإدارة العامة مظهرا من مظاهر النشاط الحكومي المستمر، وبذلك المشروعات العامةو 

  الإدارة العامة أحد فروع علم الإدارة:ثالثا

، لكونها أحد فروع علم إدارة الأعمالكالإدارة العامة  ونجد من بین الفقهاء من اعتبر

السلطة التشریعیة  دوني قطاع السلطة التنفیذیة للدولة یقوم به موظفو الحكومة ف اإداری انشاط

ورقابة الجهود البشریة واتخاذ القرارات قیادة توجیه و هي العملیات الخاصة بتخطیط و ، فالقضائیةو 

تحقیق ل، ح والأجهزة الحكومیةـالمصالو ة ــالهیئات العامو الوزارات تشمل هي و الإداریة الفعالة 

  .لدولةریعات تشالعامة في إطار ات ــحاج

  تعریف المشرع الجزائري :رابعا

 فيجاء ما ، نذكر لإدارة العامةلو من ضمن التعاریف التي أوردها المشرع الجزائري  

م1984نوفمبر  3الموافق لــ  84/325من المرسوم رقم  )5(المادة
)1(

شروط رفع ، المتضمن 

، إدارة أو مصلحة ةـة العمومیو ـة تتمتع بصلاحیات القتعد كل مصلح: "العلم الوطني على أنه

من القانون  )14( عرفتها المادة ، كما"، ولائیة أو بلدیةركزیة وطنیةلا م فرعیة أو

90/02رقم
)2(

ممارسة حق ل وتسویتها و ـ، المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العم

                                                           
  .7/11/1984في ، المؤرخة55 .ع .ر.ج.ج.ج م1984 /3/11في ؤرخالم 84/325المرسوم رقم ـ )  1

  .200، صم7/2/1990، المؤرخة في 6العدد ، ر جج ج م،6/2/1990الموافق لــ 90/02القانون رقم ـ )  2
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مركزیة للدولة الإدارات اللا اكذو إداري ذات طابع إدارات عمومیة مؤسسات و أنها ، ببالإضرا

البلدیاتالولایات و و 
)1(

. 

  :تصنیف المتعامل مع الإدارة  :خامسا

، إذ علاقة بالإدارة معدیدة هي المصطلحات المستعملة لتصنیف الأشخاص التي تربطه

، الخاضع Administréمرؤوس السلطة الإداریة  Citoyen، المواطن Usagerنجد المرتفق 

المصطلح القانوني للمتعامل مع  اختلاف، فهل یؤدي )2(خال...، الزبونAssujettiللضریبة 

  ؟ تقدیر حقیقة العلاقة ل الأنسبالمصطلح  ما هو، و ؟في طبیعة العلاقة اختلافالإدارة إلى 

   Citoyen: المواطن ـ ) أ 

و یتحمل مسؤولیات  بامتیازاتذلك العضو في المجتمع الذي یتمتع : " یعرف المواطن بــ 

بالانتسابمرتبطة 
)3(

، و لقد فضل مصطلح المرتفق على مصطلح المواطن ")4(، أو الجنسیة

الإدارة  ةعلاقمصطلح لا یكونون معنیین بقانون لأسباب كثیرة أهمها أن الأجانب وفقا لهذا ال

  .في حین أن المرتفق قد یكون شخصا طبیعیا أو معنویا اطبیعی اشخص الذي قد یكونالمواطن ب

  Usager :المرتفق  ـ) ب 

ذهب البعض ، و "بالمرفق العمومي الانتفاعذلك الذي یقوم على : "رفه لیون دوجي بـ ع

البعض الأخر  استعمل، في حین واطن أمام الإدارةللم انعكاسا) أي المرتفق( اعتبارهإلى حد 

                                                           
المقترح (من مشروع القانون المتضمن المیثاق المنظم للعلاقات بین الإدارة و المواطنین )2(جاء في نص المادة قدو ـ )  1

إدارات مركزیة وخدمات لامركزیة وخارجیة للدولة ، وممثلیات "ي ھذا المیثاق ، تعتبر ، بالمعنى المقصود فأن ) :من قبلھا
  .دبلوماسیة وقنصلیة في الخارج ، ومجتمعات محلیة ، ومؤسسات وھیئات عامة ، وكذلك أي مؤسسة إداریة أو خدمة عامة

 (voir :Le rapport général du comité de la réforme des structures et des missions de l’Etat, tome II, juillet 2001 , pp 
417-426 ) .                                                                                                                                                               

 انظر  كالات لأنه یشكل في إطار النشاطات التجاریة المربحة ذات الطابع التعاقدي، لا یثیر أي إش)Client(إذا كان مصطلح الزبون ـ )  2

-Dominique Maillard, Dégrées du Loû, Droit des relations de l’Administration Usagers , 1 ère  éd , Presse 
universitaire de France (PUF) ,Paris , octobre 2000 , p 26                                                                                                 

و یقصد  ةــــــــــــــــإشكال لأنه في علاقة مع الإدارة الجبائیة و هو المجال المستبعد من الدراس أيلا یثیر بدوره ) Assujetti(ومصطلح الخاضع للضریبة 

ابتسام القرام  المصطلحات (شخص طبیعي أو اعتباري مطالب بضریبة  ھو كلون المالي، و في مصطلح القان  Assujettiأي بھ
، فإن الأصناف 32، ص م1998قصر الكتاب ، البلیدة ،  –التشریع الجزائري ـ قاموس باللغتین العربیة و الفرنسیة  القانونیة في

  :راجع الأخرى للمتعاملین مع الإدارة قد تثیر الكثیر من النقاش
-Administration : droit et attentes des citoyens, colloque de IFSA , des 4 et 5 décembre 1997  la documentation 
française , Paris , 1998 .                                                                                                                                          

 Houari Khachai , Perception de l’expression citoyenne dans sa conjugaison avec Démocratie, Revue-ـ )  3
IDARA ,V11,N21 ?2001 P 239.                                                                                                                                         

 ,Jacques Robert avec la collaboration de Jean Duffar, Libertés publiques et droits de l’homme 4 éme édition-ـ )  4
MONTCHRESTIEN , 1988 , P 35 .                                                                                                                                   
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هو " :ونه بك J.du Bios de GAUDUSSON، و یعرفه المواطن للتعبیر على كلمة مرتفق كلمة

 Jean marie، و یضیف "، موجود في وضعیة خاصة بالنسبة للمرفق داریةمرؤوس السلطة الإ

AUBY صنف یتمیز عن غیره من الأصناف التي لها علاقة بالإدارة: "وبأنه"
)1(

.  

  Administré:  مرؤوس السلطة الإداریة ـ) ج 

، لا یوجد إلا في العلاقة مع صنف المؤسسات مفهوم سلبيمرؤوس السلطة الإداریة إن 

میة الذي یعرف بالإدارة دون الأصناف الأخرى و تقدم له خدمات قانونیة من الإدارة، العمو 

و یعتبر  ،Usagerسیما إذا كانت هذه الخدمات مادیة فیصبح بالإضافة إلى ذلك مرتفق 

ة من حیث قواعد المصطلح الملائم هنا لكونه یعبر عن طبیعة خضوعه لسلطة الإدارة العمومی

إن كان مثل هذا ، و ركة في العمل الإداري الذي یعنیهكونه مستثنى من المشا، ولقراراتهاسیرها و 

ى حد ربط مفهوم المرؤوس قد ذهب البعض إل، و السلبي لا یجعل منه من دون حقوق المفهوم

یمكن أن  "un administré"أن المرؤوس: "بقوله E.littréالأستاذ لیتري  رآههو ما ، و بالمواطن

Un citoyenیكون مواطن 
هو المصطلح الذي یبدو أن المشرع الجزائري اعتمده ضمن و  ،)2(

، حینما أورد المواطنعلاقات بین الإدارة و لل المنظم 88/131من المرسوم ) 1(أحكام نص المادة

مصطلح المواطن في النص باللغة العربیة للتعبیر عن مفهوم المرؤوس في النص باللغة 

كانت علاقة الإدارة بمتعاملیها تتعدد ن إ و ، )4(لإدارةالمتعامل مع ایعني  الذي ، )3(الفرنسیة

من الإصلاحات  المستفیدینیشمل كل  أیضا ،لأنه صورها تبعا لوضعیتهم تجاه الإدارة

، )مثلما فسره البعض(كما أن معناه  )6(،المواطن یعني المتمتع ببعض الحقوقف، )5(الإداریة

   )1( .كلیاإن كان غیر مرضي ، و )7(واسع و صالح لكل الأصناف

                                                           
   . Dominique Maillard , Degrées du loû, op.cit, p 24-                                                                        ـ)  1
  . Dominique Maillard , Degrées du loû, op.cit, p 23-                                                                        ـ)  2
ل الإداري فقط بل حتى المؤسسات ، لأن النص لم یخص العم88/131مصطلح المواطن ھو الأنسب في المرسوم رقم فـ )  3

  .فقط بالعمل الإداري یتعلقفي حین أن مصطلح المرؤوس ) منھ 2المادة (الھیئات العمومیة والإدارات و
 , M. Essaid  Taib , La Figure de l’Administration dans le discours administratif , Revue IDARA , V2 , N2-ـ )  4

1992 , P3                                                                                                                                                                             
 Bénédicte Delaunay , L’amélioration des rapports entre l’administration et les administrés , Librairie généraleـ )  5

de droit et de jurisprudence , E.J.A et Bénédicte DELAUNAY ? Paris 1993 , p 18 .                                                        
  . Bénédicte Delaunay , op . cit  , p 18-                                                                                         ـ)  6

         أنظر  ).للإدارة أن المرؤوس یعني المواطن بالنسبة: ( E.Littréأنظر على سبیل المثال ما ورد على لسان الأستاذ ـ )  7
                                                                                                                  -Essaid Taib , op . cit , p 3.  



  القانوني لعلاقة الإدارة بالمواطن الإطار                                                    الفصل الأول

 

13 

 

  : المطلب الثاني 

  ةــــــــــور التاریخي للعلاقـــالتط

حوال أن الدراسة التحلیلیة لمعرفة علاقة الإدارة بالمواطن لا یمكن بأي حال من الأ إن

التاریخیة و  الاقتصادیةو  ، بمعزل عن مجموعة المؤثرات السیاسیةتنحصر في مجالها الإداري

مشاریع تتأقلم و   لیوم ما هي إلا تعبیر على تناقض صیاغة برامجأزمة اف، التي عاشتها الجزائر

باتت تتهیكل في كنف طبقة معینة دون مراعاة ، و الجزائري الاجتماعيو المحیط البیئي 

  .الاجتماعيالخطیرة على الجانب  الانعكاسات

  :)2(في فترة الحكم العثمانيعلاقة المواطن الجزائري بالإدارة :الفرع الأول 

جزائري من زاویة علاقة الإدارة بالمواطن ال الحكم العثمانيمرحلة عض المؤرخین ب قیمی

، أین كانت العلاقة ذات ف خاصة فترة حكم الجیش الإنكشاريالتعسالتي كانت تتسم بالتسلط و 

حفظ السلام من ة و ـــطابع مقایضة تمثلت في التحصیل الضریبي المستمر مقابل الحمای

 لوقت الذي رفض الجیش الإنكشاري ضم الأهالي الأصلیین إلىفي االأعداء الأجانب و 

 بالانضمام )الأفراد الأجانب الفارین من ظلم الكنیسة(، فقد سمح هذا الأخیر للأعالج جیوشهم

یفسر ذلك أن الأتراك كانت لهم نظرة سیئة ، و حصتهم من الغنائم كبقیة الأتراك الحصول علىو 

ة و قد وصف أحد المؤرخین فترة حكم الجیش الإنكشاري ــــــراغلالك استثناءب، الأصلیین للمواطنین

، لم یكن نظامهم الإداري، في حین الحكمن للسلطة و و ، متعطشمتعصبون غلاظأنهم أناس ب

، م من أنهم عسكریونللباشات والأغاوات أي سلطة فعلیة في كنف الجیش الإنكشاري بالرغ

، و لم یسمح للأهالي المحلیین البیروقراطي المنغلقالتركیز ة و بالمركزیة المتشدد اتسمفحكمهم 

                                                                                                                                                                                           
ة، ــــــع الجنسیــلأنھ یقحم مرجة، ـــــمتى أحال لحقوق المواطن دـــــــمجسبق الإشارة بأن مصطلح المواطن یصبح غیر ـ )  1

= ور، ــلحدیث عن الغیر بالمفھوم الشامل كالجمھا لكنیخضعون لقانون خاص، الذین و یستثني الأجانب المقیمین في الجزائر 
دلیل على عدم ل 88/131واستعمال المشرع لمصطلح المرؤوس في الترجمة الأجنبیة لمرسوم  ،المتعاملین مع الإدارة= 

  .الأجنبي من مجال العلاقات الإداریةاستعباد 
التركیبة الاجتماعیة السكان  بن عبد المولى علال وبن ولید یزیدأنظر في المرحلة الإداریة أثناء الحكم العثماني، ـ )  2

الإنسانیة  العلوم كلیة ،مذكرة ماستًر في التاریخ الحدیث والمعاصر ،م1830ــ1518الجزائر خلال العھد العثماني 
 الجامعة الإفریقیة العقید أحمد درایة ،تاریخ حدیث معاصر: العلوم الإنسانیة التخصص :قسم ،جتماعیة والعلوم الإسلامیةوالا

  .وما بعدھا 6، صم2018/2017السنة الجامعیة ،أدرار
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تحقیق  منه قصدالكان  ود عن إدارته ـــالبع كان المواطن بعید كلففي تقلد وظیفة إداریة 

   )1(.الانقلاباتو  الاغتیالاتسلسلة الجیش الإنكشاري تخلل ، لذلك مصالح شخصیة

ساهمة في تقلد أي اطن من المالمو  عدتنلخص إلى أن مرحلة الحكم العثماني قد أب ومنه

زعزعت قواعد النظام ت ذلك، و نتیجة لیزت بالتنظیم البیروقراطي المغلقتموظیفة إداریة و 

ي كان في حرب ضرائب و تمویل عملیات الأسطول الذال، حیث رفض الأهالي تسدید التركي

ة ثم الرجوع انیتقلص المستعمرات العثمو  تفكك نتج عنهو  ته، فأضعف قو مع الأسطول الفرنسي

  .إلى نقطة البدایة

  : )2(الاستعماريالإدارة الجزائریة أثناء الحكم : الثاني  الفرع

الذي یدعو على الإدماج الكلي على مستوى الأنظمة الإداریة  الاتجاهفرنسا  انتهجتلقد 

 فيأضحت إصلاحاتها تسعى للتكیف مع الأوضاع السیاسیة والسیاسیة و  الاقتصادیةو 

، إذ یمكن الإشارة إلى ثلاثة إصلاحات رئیسیة قامت بها الجمهوریة مستعمرةالمجتمعات ال

، الذي نص م1947سبتمبر  20أولها صدور قانون الفرنسیة على المقاطعة الجزائریة كان 

مالي و تنظیم خاص  وضع  استقلالعلى أن الجزائر مجموعة مقاطعات ذات شخصیة مدنیة و 

زراء ي مجلس الو ـــــــــاكما عاما یعینه رئیس الجمهوریة فعلى رأس مجموعة مقاطعات الجزائر ح

الرئاسة على قائد  ، و لهالدفاع وحفظ السلامر اللوائح و ، و له سلطة إصدایتبع وزارة الداخلیة و

الشرطة و كذا یمثل الجزائر في مقاطعة كمدیر تحت رئاسة الحاكم و ، البحریة القوات البریة

من ستة الحكومة الذي یتكون  سكذا مجلالعام سكرتیرا عاما و  ماكن الحی، و یعالعـــــــــــــــــام

الذي م 1958فبرایر  5، و لم یلبث أن أرسیت دعائم هذا النظام حتى صدر قانون أعضاء

                                                           
-1830حكم العثماني سموان رشید، رمضان أوضاع الجزائر خلال ال.م.مؤید محمود حمد المشیداني، و موأیضا ـ )  1

 =جمادي الآخر –م 2013نیسان ) 16(ددالع) 5( دالمجل) مجلة علمیة محكمة(لحضاریةراسات التاریخیة واد، مجلة ال1518
الحیاةّ الاجتماعیةّ في الجزائرّ خلال  نورّالھدى بوعلاقّ، ووریدةّ بوعبد اللهّ وأنظر كذلك  ،وما بعدھا 411ھـ ، ص 1434= 

 -كرةّ  الماسترّ فيّ تاریخّ المغربّ العربيّ الحدیثّ والمعاصر جامعة الشھید حمھ لخضر مذ) م1671-م1519(العھدّ العثماني 
وما  14وما بعدھا  6م ص 2017–2016: كلیةّ العلومّ الاجتماعیةّ الإنسانیةّ ّ قسمّ العلومّ الإنسانیةّ ّ السنةّ الجامعیة -الوادي
  .32بعدھا 

-1914)ي وسارة خرزي أسالیب السیاسة الإداریة الفرنسیة في الجزائرحیاة حسن فیما یخص ھذه المرحلة  أنظرـ )  2
تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر جامعة محمد : مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر أكادیمي في التاریخ تخصص (1830

، وما بعدھا 6م ص 2017/  2016التاریخ السنة الجامعیة  :العلوم ـالإنسانیة والاجتماعیة ، قسم :بوضیاف بالمسیلة كلیة
الموقع  على وما بعدھا، 37ص  1830-1962.محمد بكار النظام الإداري الاستعماري والمجتمع الجزائري وایضا 

  الالكتروني التالي
 International Journal of Innovative Research in Human Sciences Vol 1. Issue 1 (2017) 035–043 Journal 

                                                                                              https://oasesvox.com/journals/index.php/ijirhs homepage: 
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و المطلب الشعبي في  ىألغى أحكام القانون السابق و أرسى فلسفة جدیدة و قواعد إداریة تتماش

حیث أعلن صراحة أن الجزائر جزء متمم من  د،كة الشعبیة في تسییر شؤون البلاالمشار 

، ةــــــــــا الخاصـــحریة لشؤونهالجمهوریة الفرنسیة و أن مقاطعتها المجمعة في أقالیم تدیر نفسها ب

  . التي یتمتع بها المواطن الفرنسي الواجبات بنفس الكیفیةالحقوق و  أن الجمهوریة تكفل كل و

أضحت الفرنسي و  التي زعزعت قواعد الحكم و قد تزامن هذا القانون بالثورة الشعبیة العامة

المحلیة حولا جدید في الإدارة المركزیة و لقد أحدث هذا القانون ت ، والاستعماريتهدد الوجود 

ون قانون أوجد على مستوى كل إقلیم مجلس إقلیمي للجماعات تتكون من المواطنین الذین یتبع

مایو  13ر إذ في أشه 4لم یدم أكثر من  ، إلا أن تنفیذ هذا القانونالأحوال الشخصیة المحلي

، ولــــــــــارل دیغـــــــها المستوطنون برئاسة شثار خلال، في الجزائر عسكري نقلابا، وقع م1958

على مصلحة المواطنین  انعكستظهرت فلسفة جدیدة في التعامل مع الشعوب المستعمرة  و

على رأس مدیر و  وضع على رأس كل مقاطعة:  وظائف جدیدة أهمها استحداث، إذ تم المحلیین

قسنطینة الجزائر و ، و كان یوجد في كل من وهران و امـدائرة وكیل، تحت رئاسة مفوض عكل 

 ،ةـــــــالمدنیعلى السلطات العسكریة و  مفتشا عاما إداریا فوق العادة حیث كان یختص بالإشراف

وع ، إذ أثار موضمرةلم یكن من السهل إصدار قانون یعترف بصفة المواطنة للشعوب المستع و

نیا كبیرا حول الصیفات الشخصیة حار جدلا قانو لبوالمدنیة للمواطنین ما وراء ا الحقوق السیاسیة

 5لمجال، صدر قانون في هذا ا، و المواطن الفرنسي في مقابلالذاتیة لمنع صفة المواطنة و 

ریة ، حیث أعلن في المادة الأولى على أن جمیع مواطني الجمهوریة الجزائم1958فبرایر 

أیضا ممثلون في  ، عن طریق ممثلیهم في البرلمان و همكون في السیادة الفرنسیةیشتر 

الحریات  ، كما نص على أن كل المواطنین على قدم المساواة یتمتعون بكلالجمعیات الأخرى

هذا التعدیل إلى إعطاء للجزائریین حق التمثیل البرلماني  وامتد، المرتبطة بصفة المواطنة

على الأقل من  % 10، و قد صرح دیغول أن )شیخا 31، نائبا 67(ن عدد السكاالمناسب ل

  .ظائف العامة سیحتفظ بها المسلمینالو 

 كانت تسعى إلى التحكم الإداري الاستعماریةعلى ضوء ما تقدم یظهر لنا أن الإدارة 

كان هدفه تحطیم ، و الأصلیین للمواطنینحقیقي  اشتراكعلى كل الأصعدة بدون  الاقتصاديو 

لیب العمل الإداري ، إلى جانب ترسیخ أساو طمس الشخصیة الإسلامیة الاقتصادیةعدة القا
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 أن همن، نفهم هذا المنطلقو للدولة الجزائریة الثقافیة ریة و الفكریة والحضا الطبقاتالتي تتناقض و 

  .في الحقیقة ولید الإدارة الفرنسیة والجزائر الیوم ه تعرفه الذيالبیروقراطیة  مرض

  :  الاستقلالفترة ما بعد :  لثاالث الفرع

 1989ــ  1962لابد من التطرق إلى الجمهوریة الأولى الاستقلال بعد للإحاطة بفترة ما

  ).ثانیا( م 2021ــ  1989الجمهوریة الثانیةثم إلى , )أولا(

  1989ــ  1962في ظل الجمهوریة الأولى : أولا

الهیئات الدستوریة  انتقالسیة خلال على الساحة السیاالإشكال  غداة الاستقلال برز  قدل

المجلس  اجتماعفي بذور الصراع  ظهور ،من الحكومة الفرنسیة إلى الحكومة الجزائریة المستقلة

 الاقتصاديت و كیفیة بناء النظام السیاسي و التصورا اختلافبفعل الوطني في طرابلس 

نظام  حااقتر المجلس إلى إذ بادرت فئة من ، ثقافات أعضاء المجلس اختلاف، بسبب الجزائري

، اركت هي أیضا في العملیة الثوریةش باعتبارهابرلماني تعددي یضم كل التشكیلات السیاسیة 

بالتالي یراعي الخصوصیات الاجتماعیة و  اشتراكيفي حین اقترح البعض الآخر إقامة نظام 

حب القوة جعل صاو ، نشب صراع حاد ذلكركزیة بقیادة الحزب، و بین هذا و تكون السلطة م

 ، ولكنم1965یفرض سیطرته بقیادة حزب جبهة التحریر الوطني إلى غایة ) العسكریة(المادیة 

 لاحتواءالحزب مجرد أداة في ید السلطة توظفه م أصبح 1965جویلیة  10منذ قیام نظام 

 البیروقراطیة الانحرافاتأین ألصقت جمیع  فترة الهیئة الإصلاحیة ، ثم تلتهاالقاعدة الشعبیة

 هأثبت النظام السیاسي في كل مراحل تطور  وبذلك ،بسلوكیات الحزب الواحد ر الفاشلالتسییو 

 الاجتماعیةالتغیرات السریعة للأزمة  احتواءإلى غایة إقرار التعددیة الحزبیة فشله في 

بسبب نذ الإعلان عن الثورة الصناعیة و مف، الاقتصاديبالرغم من التطور المادي  الاقتصادیةو 

كل مستویات النشاط الإداري  علىز رقابته السیاسیة رك الحزب من الإدارة الجزائریة فقدموقع 

أنتجت هذه  ، ومقلصا للحریات العامةة والعمومیة، المحلیالإدارات  ةـاستقلالیى ـمؤثرا بذلك عل

المنصب الإداري لخدمة  استخدمت، و ة وقفت حاجزا أمام عملیة التنمیةالوضعیة طبقة بیروقراطی

  .يجماهیر مبعدة بذلك كل محاولة تعبیر غراضها أ

  .م2021ــ  1989في ظل الجمهوریة الثانیة : ثانیا
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س مظهر جدید للعلاقات بین الإدارة تكر م  2021ــ  1989في ظل الجمهوریة الثانیة 

مبدأ الفصل بین  مثل جسدهاحاول النظام السیاسي تالتي  والمواطن بالنظر إلى المبادئ

إدراج ما یفید القضاء على  ، والعمل علىالتعددیة الحزبیة لإعادة الثقةة ، وفكر السلطات

الاهتمام  أبد، فالممارسات السلبیة التي طالما لازمت الأجهزة والإدارة والتي عانى منها المواطن

إصلاح حقیقي للإدارة التي اتسمت بغیة والتركیز أكثر على تحسین وتنظیم الهیاكل الإداریة، 

  )1( .لمتسلطة للسلطة لانعدام أي دور لأي دور للمواطن للمشاركة واتخاذ القراراتبالمركزیة ا

  :م1989التعدیل الدستوري  -أ 

ولما كان من غیر الممكن قیام اصطلاحات سیاسیة من دون اصطلاحات إداریة مع  

حیال كمظهر من مظاهر السخط  م1988تفاقم الأزمة الإداریة التي احتوتها أحداث أكتوبر

قامت  م1989وتماشیا مع الإصلاحات السیاسیة التي أقرها دستور ،جهزة من بینها الإداریةالأ

، حاولت أن تكیفها مع المستجدات السیاسیة الحاكمة بإدخال اصطلاحات إداریة السلطة

مبدأ الاهتمام بضرورة ، من خلال إعمال لضمان الفعالیة الإداریة في التعامل مع المواطن

 طبقا للمادة د على ضمان حقوق وواجبات المواطنیالتأك ، وسي عن الإداريفصل العمل السیا

)30.( )2(  

  .م12/08/1996المؤرخ في 1996التعدیل الدستوري  -ب 

لقد حاول المؤسس الدستوري كفالة الحقوق والحریات الأساسیة للمواطن عن طریق الهیكلة 

ي شرع فیها مع مطلع الثمانینیات والتي الجدیدة لمهام الدولة في مجال الإصلاحات الإداریة الت

أزالت بعض العقبات الإیدیولوجیة، غیر أن المتعامل مع الإدارة استمر في التذمر الخدمات 

شى مع الظروف آنذاك تمالا تبسبب الطبیعة الشكلیة التي اتسمت بها تلك الإصلاحات التي 

 ،ضمان مبدأ حیاد الإدارةأیضا ،و مبدأ الفصل بین السلطات والتعددیة الحزبیة بحیث ركز على

  .حقوق المواطن وحریته وضمانها اتجاه الإدارة حمایةالرقابة القضائیة المختصة لكما 

                                                           
  .161ت،ص.ن ملیلة، الجزائر، بسعید بوشعیر،النظام السیاسي الجزائري، دار الھدى، عی أنظرـ )  1
  .01/03/1989: المؤرخ في 09ر عدد .، ج1989من دستور  30انظر المادة ـ )  2
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 حميتتعطي الحق للشعب في اختیار مؤسسات ) 8ف/3(كما جاء من خلال المادة 

اضح بشكل و ) 36( المادةتعترف ، و )1(الحریات الأساسیة للمواطنین والازدهار الثقافي للأمة

، فضلا عن ذلك )2("لا مساس بحریة المعتقد وحریة الرأي" أنه بحریة الرأي حیث نصت على

  . )3("حریات التعبیر وإنشاء الجمعیات والاجتماع مضمونة للمواطن" أنعلى ) 41(المادة نصت 

  :م2016التعدیل الدستوري  -جـ 

 فيمقراطیة سواء إن موضوع الحق في المعلومة أقرته معظم الدول وخاصة منها الدی

ت من خلال ز تشریعاتها، والجزائر وعلى غرار الدول السائرة في طریق النمو عز  فيدساتیرها أو 

الحصول على المعلومات : "هذا الحق بقولهام 2016 التعدیل الدستوريمن  )51( المادة

والإحصائیات ونقلها مضمونان للمواطن لا یمكن أن تمس ممارسة هذا الحق بحیاة العز 

الخاصة وبحقوقهم وبمصالح المشروعة للمؤسسات وبمقتضیات الأمن الوطني ویحدد القانون 

  . )5(قد كرس حق الولوج إلى المعلومةبهذا المؤسس الدستوري ف، )4("كیفیات ممارسة هذا الحق

  :م2020التعدیل الدستوري  –د 

التي تنص ) 34(ة تكریس الحقوق الأساسیة والحریات العامة تم توثیقها في مادة جدید إن

على ترقیة مبدأ إلزامیة احترام الأحكام الدستوریة المتعلقة بالحقوق الأساسیة والحریات العامة 

مرحلة تلتزم  إلىانتقلت من مجرد تنصیص و  ،)6(وضماناتها لجمیع السلطات والهیئات العمومیة

في  الأساسيقانون للدولة فیها بالمعاییر المنصوص علیها في ال الأخرىو الهیئات  الإدارة

التعدیل من ) 77(مادة الالمواطن فان و  الإدارةفیما یخص العلاقة بین  و ،علاقاتها مع المواطن

بشكل  الإدارة إلىلكل مواطن الحق في تقدیم ملتمسات " أنعلى  تقد نص م2020ي الدستور 

هم بتصرفات ماسة بحقوق أوجماعي لطرح انشغالات متعلقة بالمصلحة العامة  أوفردي 

جل معقول، بخصوص أالمعنیة الرد على الملتمسات في  الإدارةو یتعین على  ،)7(" الأساسیة

                                                           
  .م12/08/1996 :، المؤرخ في76ر عدد .، جم1996من التعدیل الدستوري  3ف/ 8انظر المادة ـ )  1
  .، مرجع سابقم1996من التعدیل الدستوري  36انظر المادة ـ )  2
  .، مرجع سابقم1996من التعدیل الدستوري  41لمادة انظر اـ )  3
  .14جریدة الرسمیة، عدد م06/03/2016المؤرخ في م2016من التعدیل الدستوري  51أنظر المادة ـ )  4
  .مرجع سابق م2016من التعدیل الدستوري  51أنظر المادة ـ )  5
  .54 جریدة الرسمیة، عددم 16/09/2020المؤرخ في م2020من التعدیل الدستوري  34أنظر المادة ـ )  6
  .، المرجع السابقم2020من التعدیل الدستوري  77أنظر المادة ـ )  7
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م ماعائقا أ كانالنظام السیاسي  استقرارنلخص إلى القول بأن عدم ، ورغم ذلك ملتمساتهم

   .السیاسي و لم تعكس خدمة المواطن عكست النظامالتي  الإدارة الجزائریة استقرار

 :المبحث الثاني

  .الأسس القانونیة المنظمة لعلاقة الموطن بالإدارة 

إن علاقة الإدارة بالمواطن تجد أسسها في مجموعة من النصوص القانونیة التي تنظم 

، ما نعرج علیه بالدراسة في هذا شقها الإداري في علاقتها بالموطنالسلطة التنفیذیة في 

ة طلب الأول الأسس الدستوریة المنظم، بحیث تتناول في المفرعینالمبحث الذي قسمناه إلى 

  . للعلاقة الإدارة المواطنالتنظیمیة الثاني الأسس التشریعیة و في ، و العلاقة الإدارة بالمواطن

  :الأول  المطلب

  .المرجعیة الدستوریة في تنظیم علاقة المواطن بالإدارة 

مبادئ تتحدد إن الدستور عبارة عن تصور للفلسفة السیاسیة للدولة یتضمنه أحكام و 

فیه حیز  ، فالدستورالتي تؤثر في المؤسس الدستوري ،اف و إیدیولوجیة المجتمع السیاسيأوص

یر الذي غالبا ما یتصدر الوثیقة الدستوریة كشكل من أشكال التبر كامل یشرح هذا الموقف و 

دلة بین المتباالواجبات یعلن في طیاته على الحقوق و  بحیث (1)،لفلسفة الدستوریة ككللالشرعي 

  .تجاه جمیع الهیئات العامة خاصة الإداریةكحام لها  ،(2)ضماناتها الدستوریةالمواطن و دولته و 

  .م1976و 1963مظاهر تنظیم علاقة المواطن بالإدارة في دستوري : ولالفرع الأ 

، كانا نتیجة عدة إفرازات سیاسیة واجتماعیة من بینها م1976و 1963إن دستوري سنة 

 ،ةـــــــــالمزریعن تلك الأوضاع الاجتماعیة  ، ناهیكستعمارالاعلى استقلالها من  لجزائرحصول ا

و حریات وق ــــــــــــحق ة وــــــیتغنى بالدیمقراطیان ــــــــــــ، والذي كغاشمالستعمار الاالتي خلفها 

 توري الجزائرعزم المؤسس الدس، التي یدخل في نطاقها علاقة المواطن بالإدارة و التي الإنسان

  : التالیینالنقطتین  فيكما سنبینه على تنظیمها 

  .م1963تنظیم علاقة الإدارة بالمواطن في دستور . 1

                                                           
  .26، صم2009، ابن القدیم للنشر والتوزیع بیروت، 1طیوسف حاشي، في النظریة الدستوریة،: نظرـ ا)  1
  .26یوسف حاشي، المرجع السابق ، ص : أنظر ـ )  2
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خصوصا  ور المستقلة ـزائـور للجـ، الذي هو أول دستم1963ورـــستدبتمحیص أحكام ال

 مادةإلى ال م1963من دستور  12تلك المترجمة تحت عنوان الحقوق الأساسیة من المادة 

، نعاین و نلاحظ أنها غیبت و تناست تنظیم ومعالجة علاقة المواطن بالإدارة التي منه) 22(

، كتكریس مبدأ عدم تحیز ة و الالتزامات التي علیه تجاههاتتضمن حقوقه على هذه الأخیر 

رة بما یترجم مبدأ مشاركة المواطن في نشاطات الإدا، و اـــــــــــــمبدأ مساواة المواطن أمامه، و الإدارة

الجمعیات  منة التي تمنح للمواطن حریة تأسیس )19(مبدأ الدیمقراطیة الإداریة، باستثناء المادة 

، ما یعد صورة من صور المشاركة في الحیاة المدنیة طلح علیه حدیثا بالحیاة الجمعویةما یص

  (1) .تهبمشاركة المواطن لإدارة أثناء القیام بنشاطاتها التي تمس حیا

  .م1976تنظیم علاقة المواطن بالإدارة في دستور . 2

، هو الإطار القانوني الذي ینظم قصة كغیره من الدساتیر م1976نوفمبر  19إن دستور 

من بین  7407626الحه هزم الدولة التي تم الاستفتاء علیه من طرف الشعب أین صوت لص

طني الذي تم طرحه اق الو ، و الذي خلفیاته السیاسیة و الإیدیولوجیة المیثصوت 7479689

بالمائة من أصوات  98.51، و تمت الموافقة علیه من طرف الشعب بأغلبیة للاستفتاء شعبي

، و هذا حت رقابة میدانیة لوسائل الإعلام، بعد أن تمت مناقشته طیلة شهر تالمشاركین

فهو دستور تغلب  ،اد الموجهد و مبدأ الاقتصــــــادته على مبدأ الحزب الواحالدستور یرتكز في م

، إلا أنه دستور عرف قفزة نوعیة في البرامجیة على الطبیعة القانونیةو تطغى علیه الطبیعة 

، و ذلك من خلال تبنیه مبدأ اللامركزیة الإداریة لأول (2)نــــــــــة الإدارة بالمواطـــمجال تنظیم علاق

، و التي تعد آلیة من آلیات تقریب منه) 36و  35و  34و  8و  7(ام الموادـــــــــن أحكــــــمرة ضم

وقناة لتفعیل مشاركة المواطن في  ، و مكنةواطن، و رفع الشطط و الحرج علیهالإدارة من الم

من الدستور ألزمت ) 37( ، كما  نجد المادة)الدیمقراطیة الإداریة( العمومیة تسییر الشؤون 

بالابتعاد عن النزوات الشخصیة  ،ون بتحري تحقیق المصلحة العمومیةالأعوان العمومی

اواة المواطنین ـن تكریس مبدأ مســـــــك عــالمصالح الخاصة على حساب المصالح العمومیة، ناهیو 

، بما الحرفة أوى أساس الحرق أو الجنس وق و الواجبات من دون أي تمییز علـــــــــي الحقــــــــف

                                                           
 ،في القانون العام ، كلیة الحقوق ، جامعة بن عكنون  ه، أطروحة دكتورا بالإدارة، علاقة المواطن غزلان سلیمة : انظرـ )  1

  .22، ص م2010 – 2009
  .151 - 150سعید بوشعیر ، نفس المرجع ، ص : أنظرـ )  2
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دها أثناء ، و عدم حیاحیز الإدارةالعام أو تیحول دون حظر مشاركة المواطن في تسییر الشأن 

رق أو الجنس أو المنصب ــــــــــاس العـــــــــــ، بتمییزها بین المواطنین على أسةـــتقدیم الخدمة العمومی

  (1) .)من الدستور) 41(و) 39(المادة (الاجتماعي 

تنظیم علاقة مظاهر  سنحاول في النقطة الموالیة تحدیدة یدراسهذه اللمحة الو بعد 

  .هوتعدیلات م1989المواطن بالإدارة في دستور

  .م وتعدیلاته1989مظاهر تنظیم علاقة المواطن بالإدارة في دستور: الفرع الثاني

الذي و ، لتعدیلات الطارئة علیهو ا م1989ننتقل إلى دراسة هذه العلاقة في ظل دستور 

واجبات ق و عیة على تنظیم حقو ، بما یؤثر بصفة قطاقتصادي ممیزي مناخ سیاسي و صدر ف

 .كما سنرى في النقطتین التالیتین، المواطن تجاه الإدارة

  .م1989تنظیم علاقة المواطن بالإدارة في دستور  -1

أقر نظاما دستوریا للحكم یختلف عن النظام المعتمد في دستوري سنة م 1989إن دستور 

ات و التعددیة الحزبیة ــــــین السلط، فقد حل بموجبه و لو نسبیا مبدأ الفصل بم1976و 1963

إن ، (2)و مسؤولیة الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني، محل والنظام الاقتصادي الاشتراكي

رازات و التراكمات سیاسیة والاجتماعیة ــــــــــن الإفــــــــة مـــــــــــة مجموعــــــــكان نتیج م1989دستور 

حتكر من طرف الحزب تمیزت بها الإدارة في ظل نظام إشتراکي م تتمثل في البیروقراطیة التي

، (3)ة و التبذیر و الرشوة و سوء معاملة المرتفقینــ، و عملیا من طرف الأولیغارشیالواحد ظاهریا

، دستوري جذري وعمیق سیاسي إصلاح التي تلاها م1988أكتوبر  05التي مهدت لأحداث 

، م1976أطاح بالنظام السیاسي السائد في سنة ، م1989نتج عنه دستور جدید في سنة 

ة إصلاح إداري قصد ، ما أدى إلى حتمیلنظام الاشتراكيالمبني على الأحادیة الحزبیة و ا

، و ذلك بتدعیم نظام اللامركزیة الإداریة المبنیة على تحدیت الإدارة، التي كانت تعاني من أزمة

تعین بالحقوق ركة كل أفراد المجتمع المتمنظام الاقتراع العام السري المباشر لضمان مشا

لدیمقراطي على مبدأ المساواة الذي هو ملازم للنظام ا م1989دستور اعتمد ف، السیاسیةالمدنیة و 

                                                           
  . 24و  23غزلان سلیمة ، المرجع السابق ، ص : ـ انظر )  1
، الجزء م1989لسیاسي الجزائري ، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور سعید بو الشعیر ، النظام ا: ـ انظر)  2

  . 03، ص م2013الثاني، الطبعة الثانیة ، دیوان المطبوعات الجامعة 
  .26غزلان سلیمة ، نفس المرجع، ص : ـ أنظر)  3
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بأي  ، دون التذرعالمواطنین أمام القانون ةمساواتضمنت مبدأ  )28(، فمادتهوحقوق الإنسان

  (1) .، أو شرط أو ظرف، أو الرأيتمییز یعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس

كانت بطریقة  محتشمة  م1989وتبعا لذلك فإن تنظیم علاقة المواطن بالإدارة في دستور

صل بین السلطات كان بطریقة ، كون أن تكریس مبدأ الفر متلائمة مع الإصلاحات السیاسیةغی

دیباجته على حقوق  فحوى، زیادة على عدم احتواء هذا الدستور في فحسب هاترتیب على، قاصرة

، (2)المواطن المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو حتى الإشارة إلى ذلكالإنسان و 

داریة، ما كان في الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة و الإ ان والإدارة دور ـــــــح للمواطـــــیتم من بهاالتي و 

  .م1996عدیل الدستوري لسنة جیل بالتعدة عوامل أخرى إلى التع، هو و با غیر مباشربس

  .م1996تنظیم علاقة المواطن بالإدارة في التعدیل الدستوري لسنة  -  2 

ما في الساحة السیاسیة لقد أضحت الحقوق و الحریات الأساسیة للمواطن موضوعا مه

، ما أدى إلى تفكر في توقیر لها حمایة دستوریة، جعل الطبقة الحقوقیة و السیاسیة الجزائریة

الدیمقراطیات ، الذي تبنى المبادئ التي تقوم علیها م1996نوفمبر  28ر تعدیل دستوري في إقرا

، خصوصا تلك المتعلقة بحقوق المواطن تجاه الإدارة  كتأكیده على مبدأ الغربیة اللیبرالیة

اللامركزیة الإداریة كأسلوب للتنظیم و التسییر الإداري للبلاد حسب ما نصت علیه 

  (3) .من الدستور )16و 15(المادتین

قد قفز قفزة قانونیة نوعیة م 1996إن المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري لسنة 

 امتیازاتمن  هامة نحو إرساء المرجعیة الدستوریة لحقوق المواطن تجاه الإدارة، بما تحوز

 قررهاالتي الحریات العامة تبقى محاور  فرغم ذلك، قصد تحقیق النفع العام، السلطة العامة

یمات تفصل شروط ، ما یتطلب صدور قوانین و تنظغیر كافیة لتنظیمهاالمشرع الدستوري 

  .الموالیة النقطةتناوله بالدراسة في ن، الشيء الذي وكیفیات ممارستها

                                                           
، م1989ة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور الدكتور سعید بو الشعیر، النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلی: ـ انظر)  1

  .7إلى 2، من ص م2013الجزء الثاني، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعة، 
الرغایة، الجزائر،  ،الدكتور مولود منصور، بحوث في القانون الدستوري، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة: ـ أنظر)  2

  .223، صم2011
الجماعات الإقلیمیة للدولة في البلدیة و الولایة البلدیة في  "المعدل و المتمم  م1989من دستور  )15(ـ تنص المادة )  3

یمثل المجلس المنتخب قاعدة المركزیة ، و مكان مشاركة المواطنین في تسییر  "منھ  )16(ص المادة ن، و  "الجماعة القاعدیة 
  ". الشؤون العمومیة
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  م2020و م2016 نیدستور ال ینالتعدیلعلاقة في المظاهر تنظیم : لثالفرع الثا

ظیم علاقة المواطن بالإدارة بشكل كثیف بتن م2020و 2016تكفل المشرع في دستوري 

  :لذلك سوف نتطرق إلیهما في البندین التالیین

  :م2016تنظیم علاقة المواطن بالإدارة في التعدیل الدستوري لسنة  – 1

حمل  )1(م2016لمواطن حافظ على نفس المنحى الى غایة تعدیل  الإدارةتنظیم علاقة  إن

لق منها لمشاركة في تسییر الشأن العام وتنظیم علاقة عمقا ودلالة خاصة ما تع أكثرمقاصد 

نذكر على سبیل المثال لا الحصر م 2016لمواطن ومن اهم ما جاء في التعدیل الأخیر  الإدارة

التي حددت ) 23(تنص على مبدأ الدیمقراطیة التشاركیة والمادة يو الت) 15(ما جاء في المادة

المنصب السیاسي لا یشكل مصدرا  أوة ـــــــــــة السامیــــــــــفات وان الوظیـــــــشرط التصریح لممتلك

منعت التعسف في استعمال السلطة و ضمان عدم التحیز  التي 27 إلى) 24(للثراء و المواد

 لىإضافة لإبا) 32(لمادةل طبقاالقانون  أمامالمساواة  ، ومبدأقوق المواطنینوحمایة ح الإداري

  .)2(طار القانوني المنظم لهاالصحافة ضمن الإو  الإعلامظاهر و والتعبیر كالت الرأيحریة 

لا أن إمن سنة على دخول الدستور حیز النفاذ  أكثروعلى الرغم من ذلك وبعد مرور  

ما اعد قراءة  إذا الأولىو المواطن لا تزال تحتفظ بقواعدها  الإدارةالقوانین المنظمة للعلاقة بین 

ن أعلى الرغم من  12- 07وكذا قانون الولایة -10 11یة وقانون البلد 131- 88المرسوم 

تتعلق بتنظیم هذه العلاقة  أحكاماكان قد تضمن ) والولایة ة البلدی( قانون الجماعات المحلیة 

تعلق منه بتطبیقات  ا في التعدیل الأخیر، لكن یبقى بحاجة الى التعدیل خاصة ماتهتمت دستر 

  .من الدستور) 15(المادة 

  م 2020علاقة المواطن بالإدارة في التعدیل الدستوري لسنةتنظیم  - 2

كما ورد في  الحیاة العامة كذابالخصوص بتعزیز حقوق المواطن وحریاته و  الأمرویتعلق 

ل ــــــــــم ملتمسات إلى الإدارة، بشكــــــلكل مواطن الحق في تقدی"من الدستور مفادها) 77(المادة 

بتصرفات ماسة  ة أوــــــة العامــــــــق بالمصلحــــــــــــالات تتعلـــــــعي، لطرح انشغردي أو جماــــــــــــــــف

                                                           
  .م2016سنة  14م الجریدة الرسمیة عدد 2016مارس  06رخ في المؤ 01-16القانون رقم ـ )  1
  .م2016من دستور  50-49-48المواد )  2
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والفصل بین السلطات وتوازنها وتعزیز سلطة الرقابة البرلمانیة واستقلالیة  ،)1("بحقوقه الأساسیة

ت تنظیم السلطة القضائیة والمساواة بین المواطنین أمام القانون والتكریس الدستوري لآلیا

یعاقب القانون على استغلال النفوذ والتعسف في السلطة " )25(كما نصت المادة الانتخابات

) 63(وجاءت المادة ،فقد تكفل المشرع بحمایة المواطن من التعسف الإداري الذي یعانیه )2("

الحصول على ماء الشرب، وتعمل  – : تسهر الدولة على تمكین المواطن من" التي تنص على

الرعایة الصحیة، لاسیما للأشخاص المعوزین والوقایة   –المحافظة علیه للأجیال القادمة،  على

على الرغم من الظروف الاستثنائیة التي فرضها  ،(3)"من الأمراض المعدیة والوبائیة ومكافحتها

یر وتداب إجراءاتعلى بلادنا والعالم أجمع وما أملاه من ) 19كوفید(انتشار وباء فیروس كورونا 

ونصت  ،لأجیاللعلیه  ةوكذا توفیر الماء الشروب والمحافظ ،وقائیة حمایة لصحة المواطنین

یـتمتع كل مواطن بالحق في الـوصول إلى المــــعـــــلومات والـــــوثــــائق "بأن ) 55(المادة

  .یعني إزالة العوائق على المواطن للوصول لكل معلوماته ووثائقه ،(4)"والإحصائیات

  :ثانيلب الالمط

  .الأسس التشریعیة و التنظیمیة المنظمة لعلاقة المواطن بالإدارة 

لمنظمة ، المحددة للمحاور الكبرى الأساسیةإذا كانت الدساتیر تتضمن المبادئ العامة ا

لعلاقة المواطن بالإدارة،  تنظیمات مفصلة، ما یستوجب صدور قوانین و العلاقة الإدارة بالمواطن

بإشراك ممثلي المنطق السلیم تنظیمها قتضي یحقوق وحریات المواطنین ذا صلة به و كون

  :ما سنحاول دراسته الفرعین التالیینهذا و ، (5)، لتخفیف الضغوط على السلطة التنفیذیةالشعب

  .الأسس التشریعیة لتنظیم علاقة المواطن بالإدارة: الفرع الأول  

المنظمة لعلاقة د و الأحكام التشریعیة ــواعالق ة منـمجموعالولایة قانوني البلدیة و نجد في 

  : ، بما یحتم علینا دراسة هذه الأسس التشریعیة وفقا لما یلىالمواطن بالإدارة

                                                           
  . م، المرجع السابق2020من التعدیل الدستوري  77أنظر المادة ) 1
  . م، المرجع السابق2020من التعدیل الدستوري  25أنظر المادة ) 2
  المرجع السابق. 2020من التعدیل الدستوري  63 ـ أنظر المادة)  3
  . م، المرجع السابق2020من التعدیل الدستوري  55ـ أنظر المادة )  4
السلطة (م،1996ستور دسعید بو الشعیر ، النظام الساسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء ـ )  5

  .111، صم2013، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعة، 2،ج)التشریعیة والمراقبة
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  .م1990تنظیم علاقة المواطن بالإدارة في قانون البلدیة لسنة  - 1

مركزیة تتمتع بالشخصیة إن البلدیة على اعتبار أنها جماعة إقلیمیة محلیة قاعدیة لا

، تقوم بنشاطات إداریة منظمة قانونا لها علاقة بحیاة المواطن من خلال تقدیم الخدمة المعنویة

، ما یحتم علینا دراسة هذین نشاط الإداري كنشاط سلبي بالنسبة لهال ومن خلال، (1)العمومیة

  :دین التالیین نفي الب م1990النشاطین في قانون البلدیة لسنة 

  نشاط ایجابي م1990ن البلدیة لسنة علاقة في قانوالتنظیم . أ

  ،(2)"بقصد إشباع الحاجات العامة وتحقیق المصلحة العامة مرفق العموميكالبلدیة إن 

 م1990من قانون البلدیة لسنة  )137(تنشأ و تنظم عن طریق التنظیم إعمالا لنص المادة 

ظیمها و عملها ة و تنــــــــــة البلدیــــــات العمومیـــــــتحدد قواعد إنشاء المؤسس" التي تنص على أنه 

المرافق البلدیة التي تسییر إما مباشرة في شكل استغلال مباشر أو عن و ، "عن طریق التنظیم

لذلك صدر المرسوم رقم و ون البلدیة ـمن قان) 133( طریق الامتیاز حسب ما نصت علیه المادة

، المؤسسة العمومیة المحلیةإنشاء  المحدد لشروط م1983مارس  19المؤرخ في  83-200

  .الاقتصادي والذي نص على طرق إنشاء و إلغاء المرفق العمومي المحلي بنوعیة الإداري و 

  نشاط سلببي م1990علاقة في قانون البلدیة لسنة التنظیم . ب

، هحسن سیر  لمحافظة على النظام العموميلتقوم الإدارة العمومیة بنشاط الضبط الإداري 

و كذا  (3)ثلة في الأمن العام و الصحة العامة و السكینة العامة بمفهومه التقلیدي،بعناصره المتم

 اضع قیودذلك عن طریق التنظیمات التي تو ، دیث المتمثل في النظام الاقتصاديبمفهومه الح

 م1990من قانون البلدیة لسنة ) 75( فالمادة(4) ،على حریة الأفراد لممارستهم لبعض النشاطات

احتراما لحقوق السابقة و یتولى رئیس المجلس الشعبي البلدي في إطار المادة "تنص أنه 

  :ین و حریاتهم على الخصوص ما یأتيالمواطن

  .العام و سلامة الأشخاص و الأملاكالمحافظة على النظام  - 

  .المحافظة على حسن النظام في جمیع الأماكن العمومیة التي یجري فیها تجمع الأشخاص - 

                                                           
  .271، صم2007، الجسور للنشر والتوزیع الجزائر،2عمار بوضیاف، الوجیز في الفنون الإداري، طـ )  1
  .157، ص م2007ناصر لباد ، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الثانیة ، لباد ، : أنظرـ )  2
  . 378إلى  376عمار بوضیاف ، المرجع السابق ، ص من : ـ أنظر)  3
  .154ناصر لباد ، المرجع السابق ، ص : ـ أنظر)  4
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  .هامساس بالراحة العمومیة و كل الأعمال المخلة ب المعاقبة على كل - 

  .الطرق العمومیةوارع والساحات و سهولة السیر في الشعلى نظافة العمارات و  السهر - 

  .اتخاذ الاحتیاطات والتدابیر الضروریة لمكافحة الأمراض المعدیة و الوقایة منها - 

  .القضاء على الحیوانات المؤذیة و المضرة - 

  .مواد الاستهلاكیة المعروضة للبیعالسهر على نظافة ال - 

 العمل فورا على أنوتبعا لمختلف العشائر الدینیة و المقابر طبقا للعادات ظام الجنائز و تأمین ن - 

  .تمییز من حیث الدین والمعتقدات یدفن بصفة مرضیة كل شخص متوفي دون

  ."السهر على احترام المقاییس و التعلیمات في مجال التعمیر - 

، ننتقل لدراسة تنظیم علاقة م1990في إطار قانون البلدیة لسنة  صل الیهمما سبق التو و 

 .م2011المواطن بالإدارة في قانون البلدیة لسنة 

  .10 -11قانون البلدیة  تنظیم علاقة المواطن بالإدارة في -2

، و حل محله تم إلغاءه م1990أفریل  07المؤرخ في  08-90إن قانون البلدیة رقم 

للمستجدات التي وفقا  هاینظم ،(1)م2011یونیو  22مؤرخ في  10ــ11دید رقم قانون بلدیة ج

طرأت على المجتمع الجزائري، باعتبار أنها جماعة إقلیمیة محلیة تتمتع بالشخصیة المعنویة 

، بما یحتم علینا دراسة هذین النشاطین في قانون ا علاقة بحیاة المواطنتقوم بنشاطات إداریة له

  :البندین التالیین  في م2011البلدیة لسنة 

  نشاط ایجابي .10-11تنظیم علاقة المواطن بالإدارة في قانون البلدیة  -أ

، بما یؤثر حتما على علاقة ي أي دولة تتطور بتطور المجتمعاتإن الخدمة العمومیة ف

تقدیم  الإدارة بالمواطن، لذا نجد أن الدولة تسعى عن طریق امتداداتها الإقلیمیة اللامركزیة إلى

، بما ها العمومیة المحلیة المختلفةخدمات عمومیة للمواطن مواكبة للمستجدات، عن طریق مرافق

المستجدات الحاصلة في المجتمع قصد نین قصد الإحاطة بتلك التطورات و یجعلها تسن قوا

سنة بقانون البلدیة الجدید ل م1990ترقیة الخدمة العمومیة، لذلك تم إلغاء قانون البلدیة لسنة 

                                                           
" یونیو سنة المتعلق بالبلدیة أنھ  22الموافق ل  ھـ1432عام  20المؤرخ في  10-11من القانون  )219(تنص المادةـ )  1

 07مؤرخ في ال 08-90أعلاه ، تلغى جمیع الأحكام المخالفة لھذا القانون، لا سیما القانون رقم  218مع مراعاة أحكام المادة 
  .المتعلق بالبلدیة  م1990أبریل سنة 
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، قصد الاستجابة لتطلعات المواطن في مجال الخدمة العمومیة المحلیة و لتحسین م2011

، لأن المرفق العام هو الجهاز الإداري للدولة و الجماعات الإقلیمیة بالإدارة العمومیةعلاقته 

  .لإشباع حاجیات المواطنین

  سلببي نشاط 10ـ11تنظیم علاقة المواطن بالإدارة في قانون البلدیة  –ب 

إن الإدارة العمومیة، تقوم بنشاطات تهدف من ورائها إلى تحقیق أغراض الوظیفة الإداریة 

البلدیة ممثلة في شخص رئیس المجلس الشعبي البلدي، تقوم بنشاط الضبط  مثلفي الدولة، 

الإداري الذي هو نشاط بواسطته تحقق السلطات الإداریة أهداف الوظیفة الإداریة المتمثلة في 

لمحافظة على النظام العمومي، وذلك عن طریق التنظیمات التي تهدف من جهة إلى وضع ا

قیود أو حدود على حریة الأفراد عند ممارستهم بعض النشاطات، بهدف حمایة النظام العمومي 

فالضبط الإداري هو صورة منصور النشاط الإداري، ومن الاختصاصات المحجوزة والمعقودة 

ي البلدي على مستوى إقلیم البلدیة، بوصفه كسلطة لعدم التركیز الإداري لرئیس المجلس الشعب

كما هو  –أصبح نشاطا قومیا  م1990الذي منذ صدور قانون البلدیة لسنة ) ممثل للدولة(

هدف الحفاظ على النظام ب، (1)یمارسه رئیس البلدیة بوصفه ممثلا للدولة  –الحال في فرنسا 

  .ذي عناصره تتمثل في الأمن العام والصحة العامة والسكینة العامةالعام بمفهومه التقلیدي، ال

تضمن أحكاما منظمة لعلاقة  ،م2011لسنة  10- 11فتبعا لذلك فإن قانون البلدیة 

الإدارة بالمواطن، بتكریسه حق الإعلام للمواطنین للقرارات البلدیة التنظیمیة العامة، عن طریق 

، وبكل الطرق المتاحة قانونا لاحتوائها على أحكام عامة، النشر في لوحة الإعلانات للبلدیة

الأفراد بالقرار الإداري الضبطي الفردي، عن ) البلدیة(وكذا بتكریسه حق الإعلان بتبلیغ الإدارة 

  .عار فردي بأي وسیلة قانونیة كانتطریق إش

  .م1990تنظیم علاقة المواطن بالإدارة في قانون الولایة لسنة  -3

، (2)على اعتبار أنها جماعة إقلیمیة محلیة لامركزیة تتمتع بالشخصیة المعنویة إن الولایة

ونشاط  تقوم بنشاطات إداریة من خلال تقدیم الخدمة العمومیة كنشاط إیجابي بالنسبة للمواطن،

                                                           
  .المتعلق بالبلدیة م1990أبریل سنة  07المؤرخ في  08-90القانون رقم ـ )  1
 21 ـالموافق ل ـھ 1433ربیع الأول عام  28المؤرخ في  07-12من القانون  02و  01تنص المادة الأولى فقرتین ـ )  2

و تتمتع بالشخصیة المعنویة و الذمة المالیة المستقلة . الولایة ھي الجماعة الإقلیمیة للدولة  "المتعلق بالولایة أن  م2012فیفري 
  .122الأستاذ ناصر لباد ، المرجع السابق ، ص : أنظر 2" 
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یؤثران علیه في شتى مناحي الحیاة بما یحتم علینا دراسة وهما ، الضبط الإداري كنشاط سلبي

  :على النحو التالين هذین النشاطی

  .إجابينشاط  90/09قانون الولایة  ـتنظیم علاقة المواطن بالإدارة  -أ

إن الولایة هي جماعة عمومیة إقلیمیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي 

وتشكل مقاطعة إداریة للدولة وتنشأ بقانون طبقا لأحكام المادة الأولى من القانون الولایة 

نصت أن  م1996وكذا التعدیل الدستوري لسنة  م1989من دستور ) 15(وإن المادة، 90ــ09

من قانون الولایة ) 08(الجماعات الإقلیمیة في الدولة هي الولایة والبلدیة، وللولایة طبقا للمادة

، هما الهیئة التداولیة والهیئة التنفیذیة مع الإشارة إلى أن الإصلاح الولائي الذي جاء به هیئتان

  (1) .، أدخل بعض متطلبات الدیمقراطیةم1990انون الولایة لسنة ق

  .لبينشاط الس 90/09قانون الولایة  ـ تنظیم علاقة الإدارة بالمواطن –ب 

من دستور ) 78(إن والي الولایة هو الهیئة التنفیذیة على مستوى الولایة، فطبقا للمادة 

زراء بناء على تقریر من وزیر الداخلیة یعین الوالي بمرسوم رئاسي یتخذ في مجلس الو م 1996

إقلیم  في، فوالي الولایة سلطة مكلفة بالحفاظ على النظام العام (2)في الدولة سامي همنصبف ،

الولایة، بصفته سلطة لعدم التركیز الإداري وممثلا لدولة ومندوب الحكومة على مستوى الولایة، 

أن الوالي ممثل الدولة ومندوب الحكومة على " قانون الولایة التي تنص  من) 92(لمادةل طبقا

  ."ویتخذ قرارات الحكومة زیادة على التعلیمات التي یتلقاها من كل الوزراء . مستوى الولایة

   .07-12تنظیم علاقة المواطن بالإدارة في قانون الولایة  -4-

ؤرخ في الم 07- 12تم إلغاءه بموجب قانون الولایة رقم  م1990إن قانون الولایة لسنة 

على اعتبار أنها إدارة عمومیة بنشاطات و ، (3)منه) 181(طبقا لأحكام المادة م21-02-2021

تتمثل أساسا في نشاط الضبط الإداري، ونشاط المرفق العام اللذان یتصلان بحیاة المواطن، ما 

  :یؤدي بنا إلى دراسة هذین النشاطین في قانون الولایة الجدید في البندین التالیین 

                                                           
  .329،صم2007، الجسور للنشر والتوزیع الجزائر،2عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري،ط ـ )  1
  .المرجع السابقلوجیز في القانون الإداري، عمار بوضیاف ، اـ )  2
ھجریة الموافق ل  1433ربیع الأول عام  28المؤرخ في  07-12من القانون  07-12من القانون رقم  81راجع المادة ـ )  3

  .، المتعلق بالولایة م2012فیفري  21
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  .إجابينشاط  07-12قانون الولایة تنظیم علاقة المواطن بالإدارة في  –أ 

الجماعة " عرف المشرع الجزائري الولایة في القانون الولایة الجدید في مادته الأولي بأنها 

 ،وهي أیضا الدائرة الإداریة. لمعنویة والذمة المالیة المستقلةوتتمتع بالشخصیة ا ،یمیة للدولةالإقل

ه الصفة فضاء لتنفیذ السیاسات العمومیة والتضامنیة والتشاوریة بین الجماعات وتشكل بهذ

وتساهم مع الدولة في إدارة وتهیئة الإقلیم والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة  ،الإقلیمیة والدولة 

وشعارها هو  ،تحسین الإطار المعیشي للمواطنینوالثقافیة وحمایة البیئة وكذا حمایة وترقیة و 

  .عب وللشعببالش

  .سلبينشاط  07-12قانون الولایة تنظیم علاقة الإدارة بالمواطن في  –ب 

إن والي الولایة هو الهیئة التنفیذیة على مستوى الولایة، یمارس اختصاصاته التركیزیة 

بصفته ممثلا الدولة ومندوب الحكومة على مستوى الولایة، فهو المسؤول عن المحافظة على 

من والسكینة العمومیة على مستوى إقلیم الولایة، ویتمتع لهذا الغرض بالسلطة النظام العام والأ

 اللائحیة، ولحسن أدائه مهام الضبط الإداري توضع تحت سلطته المباشرة قوات الأمن، فالمادة

الوالي مسؤول على المحافظة على النظام "من قانون الولایة الجدید نصت على أن ) 114(

فهذه المادة منحت للوالي سلطة اتخاذ قرارات ولوائح  )1(،"سكینة العمومیةوالأمن والسلامة وال

الضبط الإداري للحفاظ على النظام العام قصد تقیید حریات المواطنین، الصلاحیات التي 

بغرض مساعدته في القیام بها وتنفیذها، تم وضع مصالح الأمن المختلفة تحت تصرفه بتنسیق 

ساء مصالح الأمن بإعلامه في المقام الأول بكل القضایا المتعلقة عملها من طرف هو بإلزام رؤ 

  .بالأمن العام والنظام العمومي على مستوى الولایة

، المتعلق بالأسس التنظیمیة القانونیة المنظمة لعلاقة الإدارة ننتقل إلى الفرع الثانيمنه و 

  .بالمواطن

  .نعلاقة الإدارة بالمواطالناظمة لالأسس القانونیة التنظیمیة : الفرع الثاني 

 سیر على المشرفة هي أنها اعتبار على الجزائري السیاسي النظام في التنفیذیة السلطة إن

 للمواطنین، العمومیة الخدمات تقدم التي العمومیة والمرافق هیاكلها، بجمیع العمومیة الإدارة

                                                           
داري الجزائري، رسالة ماجستیر في قانون علي محمد، مدى فعالیة دور الجماعات المحلیة في ظل التنظیم الإ: أنظر  ـ)  1

  .63-  62، ص م2012 – 2011الإدارة المحلیة، 
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 تحوز كونها التنفیذیة السلطة إنف بالمواطن، الإدارة لعلاقة المنظمة للأحكام التقني للطابع ونظرا

 بعید أومن قریب من وتنظم تمس قانونیة قواعدة متضمن مراسیم عدة أوجدت التنظیم، السلطة

  .أدناه نفصلها بنود إلى المقسم الفرع هذا في ندرسها التي المراسیم بالمواطن، الإدارة علاقة

  .31-88المرسوم  في بالمواطن الإدارة علاقة تنظیم -1

 والمنحسر المحدود بالتنظیم م1988قبل  ما مرحلة خلال الإداریة الإصلاحات تمیزت

 والإرادة الرغبة وجود لعدم مباشرة، غیر أو مباشرة بطریقة سواء بالمواطن الإدارة العلاقة المعالم

 عدم إلى أدى ما نفسها، على منغلقة الإدارة فكانت ذلك، في والخوض للإفصاح السیاسیة

 عنه فنتج ،(1)العمومیة الإداریة والهیاكل العامة المرافق تقدمها التي الخدماتب الموطنین رضى

 الإداریة والحواجز البیروقراطیة فالالتواءات منها، ینفرون المواطنین أصبح التي الإدارة كره

 أكثر فتشوهت للإدارة، العداوة من نوع نفسه في وتزرع المواطن قلق تثیر كانت المصطنعة

 هذا فأعطى والمساومة، والاختلاس للرشوة معقلا نظره في وأصبحت العام لمرفقا صورة فأكثر

 في التصرفات هذه وتجلت والمؤسسات، السلطة إضعاف إلى یؤدي قد سیاسیا بعدا المحیط

 الشيء احترام قلة الانضباط، وعدم ،المواطن لدى المواطنة وروح المدني الحس ضعف

إلى محاولة  م1976سنة  منذ جاهدة الدولة سعت ولذلك ة،السلط احترام وعدم انتقاد العمومي،

 حول النقاش إثر جاء الذي بالبیروقراطیة التندید خلال من العام، المرفق إلى الاعتبار رد

  .م1976لسنة  الوطني للمیثاق التمهیدي المشروع

  .372- 00تنظیم علاقة الإدارة بالمواطن في المرسوم الرئاسي رقم  -2

 أثرت والتي الاستقلال منذ الجزائر بها مرت التي الأحداث أفرزتها التي تللتراكما نظرا

 قصد الدولة، هیاكل إصلاح المركزیة السلطات على حتم بالمواطن، الإدارة علاقة على بدورها

 المرسوم بموجب الدولة هیاكل إصلاح لجنة إحداث فتم والإقلیمیة، الداخلیة التطورات مواجهة

 الإصلاح للدولة، الإداریة الهیاكل وإصلاح هیكلة لإعادة م22/11/2000في  المؤرخ الرئاسي

  :لمفهومین ینسحب الذي

                                                           
  .2غزلان سلیمة ، المرجع السابق ، ص : أنظر ـ )  1
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" رشید  أحمد الدكتور طرف من وصفه تم كما :المفهوم الشمولي للإصلاح الإداري  –أ 

 ةـــالوظیفی أو المادیة النواحي من سواء الإداري النظام في الكلیة التغییر عملیات عن یعبر أنه

  (1) ."للمجتمع  الشامل البناء ضمن سلوكیةال أو

 بما وتشابكها، الإداریة العوامل مختلف لتعقد یعود به الأخذ أن الاتجاه هذا أنصار ویبرر

  (2) .الإداري  النظام داخل وتعارض اضطرابات عنها ینتج الجزئیة الإصلاحات یجعل

 على وتطویره الإداري للجهاز النظر في یتمثل:المفهوم الجزئي للإصلاح الإداري  –ب 

 الإصلاحات والتراكمیة منه جزء فإصلاح للجهاز، المكونة للأجزاء وترمیم إصلاح عملیات أنه

 ناهیك كلي، بشكل الإداري الجهاز وترمیم وتطویر إصلاح إلى المطاف نهایة في حتما سیؤدي

 أكثر كونها یة،الإدار  الأجهزة في أجزاء على نفسها تفرض نتیجة هو الإداري الإصلاح أن عن

 بمفهوم وثیقا ارتباطا المرتبط البعد والاجتماعي، الاقتصادي التطویر العملیات تأثیر أو أهمیة

  (3) .القائم البناء على المحافظة مع التراكمي تدرجي التطور

 لعدم تعود الشامل الإداري الإصلاح محاولات فشل بأن رأیهم الموقف هذا أنصار ویبرر

 الجزئیة فالإصلاحات النمو، طریق في السائرة الدول في نجاحه ظروف هو متطلبات توافر

  )4(.الإصلاحات من مزید نحو وحوافز كنماذج وتستخدم الظروف، جل في وفعالة عملیة تكون

 دراسة إلى ننتقل الدولة، هیاكل بإصلاح المتعلق البند هذا دراسة من وبانتهائنا وعلیه

  .العمومیة الخدمة بإصلاح المتعلق الرئاسي لمرسوما في بالمواطن الإدارة علاقة تنظیم

  . 381-  13تنظیم علاقة الإدارة بالمواطن في المرسوم التنفیذي رقم  -3

 النشاطات كل طیاته في یجمع ومرن سلس دائما یبقى العمومیة المنفعة مفهوم إن

 قضائي نظامل تخضع یجعلها ما رعایتها، تحت أو العمومیة السلطات تمارسها التي العمومیة

 بین تجمع التي الرابطة بتلك توحي فهي تنظیم، ولیست نشاط، هي العامة فالخدمة خاص،

 للأفراد المختلفة الحاجات وإشباع الرغبات، تلبیة محور مستوى على والمواطنین العامة، الإدارة

                                                           
ة ــوم السیاسیـــــة ماجیستیر في العلــــــعبد القادر کاس ، الإدارة العامة و الإصلاح الإداري في الجزائر ، رسال: أنظر ـ )  1

  .36، ص م 2018- 2007قات الدولیة ، قسم العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة ، جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر ، و العلا
  .27،صم1977حمدي أمین عبد الھادي، الإدارة العامة العربیة والمعاصرة، دار الفكر العربي، : أنظرـ )  2
  .37عبد القادر کاس، المرجع السابق، ص : أنظرـ )  3
  .27 ،26حمدي أمین عبد الھادي، المرجع السابق، ص: أنظر ـ)  4
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 التي تالنشاطا تلك هي العمومیة الخدمة إذا ،(1)العامة والمنظمات الإداریة الجهات طرف من

 الحالة ومرفق الصحة فمرفق العامة للمصلحة تحقیق المواطنین حاجیات الإشباع الإدارة تقدمها

 لتطلعات تستجیب أن یجب التي الخدمات للمرتفقین إداریة عمومیة خدمات یقدمان مثلا المدنیة

 ملهاع وبرنامج العامة سیاستها إطار في الحكومة نجد لذلك ،(2)نوعیتها حیث من المواطنین

 الذي المنتدب الوزیر ،(3)العمومیة الخدمة بإصلاح مكلفة الأول الوزیر لدى منتدبة وزارة أحدث

 1435عام  محرم 15المؤرخ  381 -13رقم  التنفیذي المرسوم من الأولى المادة حسب یقوم

 بإصلاح المكلف الأول الوزیر لدى الوزیر الصلاحیات المحدد م2013- 11-19الموافق 

 والإدارة العمومیة الخدمة إصلاح میادین في الوطنیة السیاسة عناصر باقتراح عمومیة،ال الخدمة

  .المعینة الوزاریة الدوائر مع بالتشاور

 المتعلق الثاني المبحث دراسة إلى لننتقل الأول المبحث هذا من انتهائنا قد نكون وعلیه

 مصادر بمثابة تعد التي المبادئ ،بالمواطن الإدارة لعلاقة المنظمة العامة القانونیة بالمبادئ

 المواطن علاقة تنظیم یخص فیما وأیدیولوجیتها فلسفتها القانونیة الأسس منها تستقي مادیة

  .بالإدارة 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .27ضریفي نادیة ، المرجع السابق ، ص : أنظرـ )  1
  193 ، 192ناصر آباد ، المرجع السابق ، ص : نظرـ أ)  2
، المحدد لصلاحیات م2013-11-19الموافق  ھـ1435محرم عام  15، المؤرخ في 381 -13المرسوم التنفیذي رقم ـ )  3

  . 59الوزیر لدى الوزیر الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومیة ، الجریدة الرسمیة العدد 
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  : لثالمبحث الثا

  .المبادئ القانونیة العامة المنظمة لعلاقة المواطن بالإدارة

 العامة القانونیة المبادئلأول یضم ا مطلبینإلى  اهنقسم الذي المبحث هذا في نتعرض

 لعلاقة المنظمة أحكامها القانونیة الأسس منها تنهل والتي بالمواطن، الإدارة العلاقة المسطرة

  :یلي  لما وفقا وذلك) المطلب الثاني( بالمواطن الإدارة

  :المطلب الأول                                 

  . ي تسییر الشأن العاممبدأ شفافیة الإدارة ومشاركة المواطن ف

 معاملاتها في الإدارة شفافیة مبدأ فرعین إلى قسمناه الذي المطلب هذا في بالتحلیل نتناول

 یحقق قد بما العام الشأن تسییر في المواطن مشاركة مبدأ الثاني المطلب وفي المواطن، مع

  . ةوالدیمقراطی المواطنة في والمتمثل المنشود الهدف

  .دأ شفافیة الإدارة العامة مب: الفرع الأول 

 التي الحدیثة، الإدارة علیها تقوم التي الأعمدة من عمود هو الإداریة الشفافیة مبدأ إن

 وجه هو المبدأ فهذا والانغلاق، بالسریة تتسم التي التقلیدیة الإدارة نموذج مع القطیعة أحدثت

 أشكالها، بمختلف الدیمقراطیةو  والحریات الحقوق احترام یتم ظلها في التي الحوكمة أوجه من

  :یلي  لما وفقا الفرع هذا في الشفافیة مبدأ تناول علینا یحتم بما

  :مفهوم مبدأ الشفافیة . أ

 عبارة بجعلها بسیطا، مفهوما یعطیها فالبعض الشفافیة، المبدأ مفاهیم عدة أعطیت لقد

 ضرورة بأنها البعض عرفها حین في، مكشوفة بطریقة والتصرف المعلومات تقاسم ظاهرة عن

 إلیها، الوصول سهولة مع ،وآنیة مفیدة وبصورة أوانها في الدقیقة للمعلومات السریع التوفیر

 وداخل بین المسؤولیات حوضی مما الإدارة، من ینتظره ما معرفة إلى بحاجة فالمواطنون

  (1) .المؤسسات

                                                           
  . 223عبد القادر کاس ، المرجع السابق ، ص : أنظر ـ )  1
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 أي التام الوضوح كنف وفي مفاهیمها بأوسع المعلومات تدفق حریة بأنها تعریفها تم كما

 الضروریة المعلومات على بالحصول الشأن لأصحاب تسمح منفتحة بطریقة المعلومات توفیر

 وكذا الأخطاء، واكتشاف المناسب الزمن وفي المناسبة القرارات واتخاذ مصالحهم على للحفاظ

 أبرز ومن(1) ،والسریة الغموض نقیض فهي المعنیة، الجهة ولمقاضاة اللازمة التظلمات لتقدیم

 لصالح تمارسها التي العامة الشؤون إدارة في المواطنین بإشراك الإدارة التزام أنها" التعریفات

 المواطنین تزوید تضمن التي والتدابیر الإجراءات كافة باتخاذ الالتزام مع المواطنین ولحساب

 وموازناتها عاتهاومشرو  وأعمالها وأنشطتها خططها كافة عن الصادقة والمعلومات بالبیانات

 مساءلة وإجراءات طرق وتوضیح لها، الدافعة والقانونیة الواقعیة الأسباب وإعلان ومداولاتها

 لمعلومات المكلف غیر والوصول بالاطلاع عاما حقا وإقرار والمخالفة القصور أوجه عن الإدارة

  (2) .عام  كأصل الإدارة ووثائق

  :الإدارة  النشاط في الشفافیة أهمیة –ب 

 الإدارة بین الثقة یخلق عمل میثاق بمثابة هو الإدارة، النشاط في الشفافیة مبدأ إن

 الإعلام وسائل شهدته الذي الرهیب فالتطور وعقلنته، الإدارة عمل أخلقة إلى ویؤدي والمواطن،

  .أهمیته من زاد والاتصال

 القوانین الشاملة المراجعة من مرحلة تعیش السیاسیة، أنظمتها اختلاف على الیوم فالدول

 وتلبیة المواطنین من أكثر الاقتراب أجل من الجهد غایة تبذل شك لا فإنها الإداري، الإصلاح

 من درجة على بالمواطن الإدارة علاقة كانت إذا إلا قطعا ذلك یكون ولا العامة، حاجاته

 الإداریة میةالتن وسائل أهم كأحد الواقع أرض في الشفافیة مبدأ تجسید یستوجب مما الوضوح

  .الإداري العمل أداء نسب ورفع

  :الجزائري القانون في الشفافیة مبدأ تطبیقات. ج

 في له بإدراجها أنواعها، بمختلف القوانین منه نهلت مادي قانوني كمبدأ الشفافیة مبدأ إن

 التعبیر حریات أن نصتم 1996دستور  التعدیل من) 41( المادة فنجد أحكامها، مختلف

 الخاصه بمفهوم الإداري والإعلام العام بمفهومه الإعلام حق تشمل التي الحریات مضمونة،

                                                           
  .160، ص المرجع السابقـ أنظر عمار بوضیاف، شرح قانون البلدیة، )  1
  .71أنظر غزلان سلیمة ، المرجع السابق، ص ـ )  2
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 بحقوقهم المواطنین تعریف الإدارة على وجب الذي الشفافیة لمبدأ منطقیة نتیجة هو الذي

 كرس كما للمواطنین، وتبلیغها المعلومات بنشر وأنشطتها أعمالها عن بالكشف والتزاماتهم

 نصت التي) 08(المادة  نص بموجب بالإدارة المواطن لعلاقات نظمالم 131- 88المرسوم 

 وتطویر باستعمال تسطرها التي والتدابیر التنظیمات على المواطنین باطلاع الإدارة قیام على

  .والإعلام للنشر المناسبة الأسانید

  .العام  الشأن تسییر في المواطن مشاركة مبدأ: الثاني  الفرع

 المواطنة لتحقیق حیویا عنصرا یعد العام الشأن تسییر في مواطنال المشاركة مبدأ إن

 كانت مهما العامة الشؤون تسییر في للمشاركة المواطنین لكل فرصة منح یتعین فلذلك

 من وجه المبدأ فهذا والمواطن، الإنسان وحقوق الدیمقراطیة تكریس والثقافیة، السیاسیة توجهاتهم

  :یلي  وفقا لما تناوله منا یتطلب ما الراشد، الحكم علیها یقوم التي العناصر

  :العام  الشأن تسییر في المواطن مشاركة مبدأ مفهوم. أ

 بأنه عرفه من منها تعاریف، بعدة العام الشأن تسییر في المواطنین مشاركة مبدأ عني لقد

 لمشاركةوا المساهمة قصد وجماعات كأفراد المحلیین للمواطنین المناسبة والآلیات السبل تهیئة

 خلال من مباشرة غیر أو رةــــــــمباش بطریقة الإداریة، القرارات وتنفیذ واتخاذ صنع عملیات في

 وارتباطه لصلته الراشد الحكم وعناصر مؤشرات أهم أحد المبدأ هذا ویعد المنتخبة، المجالس

 ي،ــــــــدیمقراطال امــــــــالنظ اءــوإرس والحریات الحقوق بممارسة المتعلقة الأخرى المبادئ من بجملة

  .)1(الاجتماعي والعدل والفعالیة الشفافیة بمؤشر علاقة له أن كما المواطنة، سةر مما و

 والتسییر الإدارة في المواطنین مساهمة بأنها الإداریة المشاركة تعریف یمكن كما

 كمستفیدین وإنما العمومیة، الإدارات في كموظفین بصفتهم لیس القرارات اتخاذ في بمشاركتهم

 قراراتها تكون حتى الحكومیة للإدارة مكون عنصرا العمومیة،باعتبارهم للمرافق ستعملینم أو

 عمومیة كسلطة الإدارة من ینتظرونها والتي الملحة، المواطنین ورغبات لحاجات ومترجمة معبرة

  .)2(الامتیاز صاحبة

                                                           
  .180، ص م 2012، المرجع السابقعمار بوضیاف ، شرح قانون الولایة ، : ظر أن ـ)  1
  .124غزلان سلیمة، المرجع السابق، ص : أنظر ـ)  2
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لذي یعبر فهذین المفهومین للمشاركة یعبران عن المشاركة الخارجیة للمجتمع المدني، ا

عن إرادة المواطنین ورغباتهم، بما یمثل انشغالاتهم التي یجب على الإدارة أن تلبیها والتي تعد 

  .رافد من روافد الإصلاح الإداري

  :أهمیة المشاركة في تسییر الشأن العام  –ب 

إن مبدأ المشاركة المواطن في تسییر الشأن العام، له أهمیة كبیرة تتجلى في تحقیق علاقة 

بالمواطن بما یسمح لهم  نالعمومییباشرة بین الإدارة والمواطنین من خلال احتكاك الموظفین م

بالتزود والاستفادة من المعلومات الثمینة التي یطلعون علیها، بما یمدهم بالحلول في مختلف 

في ا یعزز ثقته المواطن، بم لحاجةالمیادین، وبالنتیجة یعزز الفعالیة الإداریة، التي تستجیب 

  .الإدارة وأعوانها

 أمام عادلة فرصة بتقدیمه الإداري، الإصلاح في حیوي معیار هو المشاركة مبدأ إن

 المنتخبة، المشاركة في المجالس طریق عن وذلك العامة، الشؤون إدارة في المواطنین جمیع

 راتمؤش من مؤشر هو و )1(،والاستشارة الآراء تقدم التي المدني المجتمع جمعیات وبإنشاء

 مبدأ یعزز بما للمواطن، الأساسیة والحریات بالحقوق الوثیقة وصلته الراشد،لارتباطه الحكم

  )2(.الدیمقراطیة النظام وإرساء المواطنة

 الخاص، القانون في المألوفة غیر الإدارةامتیازات  من تحد للمواطن الإداریة المشاركة إن

 على التوازن من شيء یضفي بما صناعتها،و  الإداریة القرارات بلورة في المواطن بمشاركة

  .الإدارة في ثقة من نوع وإحداث بالإدارة، المواطن علاقة

 الإدارة تعدیل إلى یؤدي لأنه الإداري، العمل وعقلنة ترشید إلى یؤدي المشاركة مبدأ إن

 دتع التي البیروقراطیة على بالقضاء یسمح بما المواطنین، اقتراحات حسب وتوجهاتها برامجها

 ولیست سلطة أنها أساس على للإدارة ینظر یصبح الذي والمواطن، الإدارة بین للقطیعة سببا

  .عمومیة خدمات یقدم شریكا

                                                           
  .222عبد القادر کاس، المرجع السابق، ص : أنظر ـ)  1
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 بین النزاعات من الحد على وتعمل وشرعیتها، الإدارة فعالیة من وتزید تدعم المشاركة إن

 صالحهم، غیر في كانت ولو حتى قرارات من الإدارة تتخذه لما لتقبلهم والمواطنین، الإدارة

  )1().المرفوضة  بالقرارات منها تعلق ما سیما( علیهم  سلبا وتؤثر

  :الجزائري  القانون في المشاركة مبدأ تطبیقات –ج 

 فنجد الجزائري، القانون في تطبیقات عدة جدله وقانونین سیاسي كمبدأ المشاركة مبدأ إن

 اللامركزیة، قاعدة المنتخب المجلس یمثل: أنه  على تنص م1996دستور  من) 16( المادة

  .العمومیة الشؤون تسییر في المواطنین مشاركة ومكان

 الشأن وتسییر إدارة في المشاركة في المواطن حق تقرب التي المادة هذه من فانطلاقا

 بتولي الإقلیمیة، اللامركزیة عن تعبر والتي المنتخبة المحلیة المجالس طریق عن العام

 في منتخبین كأعضاء سواء المحلیة، مرافقهم وإدارة إنشاء أنفسهم الإقلیم أبناء ومشاركة

 في أجدر و أقدر شك لا فهم اللامركزیة، الإدارة الأجهزة في كعاملین أو المحلیة المجالس

 إذا لاسیما واقتصاد وكفاءة السرعة في محلیا وإدارتها مرافق من إقلیمهم احتیاجات معرفة

 إدارة في المشاركة مبدأ تجسید وسیلة وإن ،)2(اللازمة البشریة لكفاءاتوا الخبرات فیهم توافرت

 القانون، ویشترطه یقتضیه لما وفقا معتمدة وجمعیات سیاسیة أحزاب تأسیس هو العامة، الشؤون

 والاجتماع، الجمعیات، وإنشاء التعبیر، حریات: أن  على نصت الدستور من) 41( فالمادة

 الأحزاب إنشاء حق أن"  :على نصت الدستور من) 42( لمادةا أن كما للمواطن، مضمونة

 والقیم الأساسیة، لحریات ضربا الحقل بهذا التذرع یمكن ولا. ومضمون  به معترف السیاسیة

 واستقلال وسلامته، الوطني التراب وأمن الوطنیة، والوحدة الوطنیة، للهویة الأساسیة والمكونات

 هذا أحكام احترام ظل وفي للدولة والجمهوري الدیمقراطي بعالطا وكذا الشعب، وسیادة البلاد،

 يــــجنس أو رقيــــــع أو لغوي أو دیني أساس على السیاسیة الأحزاب تأسیس یجوز لا الدستور،

 على تقوم التي الحزبیة الدعایة إلى اللجوء السیاسیة للأحزاب یجوز ولا ،جهوي أو مهني أو

 التبعیة أشكال من شكل كل السیاسیة الأحزاب على یحظر ،ابقةالس الفقرة في المبینة العناصر

                                                           
  .126إلى  124ن سلیمة ، المرجع السابق ، ص من غزلا: أنظر ـ)  1
  .193محمد أمین عبد الھادي ، المرجع السابق ، ص : أنظر ـ)  2



  القانوني لعلاقة الإدارة بالمواطن الإطار                                                    الفصل الأول

 

38 

 

 فـــــــالعن الـــــــاستعم ىــــــإل يــــــسیاس زبــــح أي یلجأ أن یجوز لا ،الأجنبیة الجهات أو للمصالح

  . "قانون بموجب الأخرى والواجبات الالتزامات تحدد ،شكلهما أو طبیعتهما كانت مهما الإكراه أو

  :الثاني  المطلب

  .نشاطها  شروعیةوم الإدارة حیاد مبدأ

 في أما الأول، الفرع في الإدارة حیاد مبدأ فرعین، إلى قسمناه الذي المطلب هذا في نعالج

 تفعیل في مباشر اتصال لهما كمبدئین نشاطاتها، مشروعیة مبدأ فیه فندرس الثاني الفرع

  .بالمواطن الإدارة علاقات

  .مبدأ حیاد الإدارة : الفرع الأول 

 بین العلاقة وتوطد تحسن التي المبادئ من مبدأ ارة وعدم تحیزها، هوإن مبدأ حیاد الإد

 والحریات الحقوق احترام یتم ظلها في التي الحوكمة، أوجه من وجه فهو والمواطنین، الإدارة

  :یلي  لما وفقا الفرع هذا في مبدأ هذا تناول علینا یحتم بما أشكالها، بمختلف والدیمقراطیة

  :لإدارة مفهوم مبدأ حیاد ا. أ

لتزام عدم أخذ موقف والتحیز في اتجاه معین، وعدم الایقصد بالحیاد في مفهومه العادي 

  )1( ،وبهذا المعنى، فإن الحیاد یذهب إلى أبعد من المساواة ،لجانب جهة معینة دون أخرى

مساواة، فالحیاد هو قیام الإدارة والمرافق العامة بالخدمات اتجاه مواطنیها على أساس التكافؤ وال

فعدم حیاد الإدارة یؤدي إلى حصول قطیعة ، ومن دون تمییز بین معارض ومؤید لسیاساتها

بینها وبین المواطنین وإلى حصول فجوة كبیرة، كون ذلك لا یخدم الأهداف التي أنشأت من 

ا یعد أجلها الإدارة المتمثلة في أداء الخدمات العمومیة للمواطنین، فمبدأ حیاد الإدارة وعدم تحیزه

  .مبدأ من المبادئ التي تسیر وتلتزم بها المرافق العام والإدارة العمومیة

  :أهمیة مبدأ حیاد الإدارة . ب 

إن مبدأ حیاد الإدارة وعدم تحیزها، له أهمیة كبیرة تتجلى في تحسین وتوطید علاقة الإدارة 

إلى تفعیل مبدأ مشاركة هذا المبدأ یؤدي  ، وعن الصراعات السیاسیةبالمواطن، وإبعاد الإدارة 
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المواطنین في تسییر الشأن العام لأن الإدارة تعاملهم على قدم المساواة، لأنها لو عاملتهم 

مبدأ حیاد الإدارة یؤدي  ، كماعنها ویدخلون في صراع محتدم معهامعاملة تمییزیة فیبتعدون 

ا المبدأ یبعد الإدارة عن إلى خلق نوع من الاستمراریة والاستقرار في النشاط الإداري، لأنه هذ

  .التحیز الذي یخلق نوعا من الصراع السیاسي داخل الإدارة

  :تطبیقات مبدأ حیاد الإدارة في القانون الجزائري  –ج 

من دستور ) 23( إن مبدأ حیاد الإدارة هو مبدأ قانوني عام دستوري، كرسته المادة

فهذه المادة  ،لإدارة یضمنه القانونعدم تحیز ا"المعدل والمتمم، والتي نصت على أن  م1996

منحت للمواطن وكل شخص یتواجد في التراب الوطني ضمانة دستوریة تضاف إلى الضمانات 

ناهیك  ،"یات الأفراد المعترف بها قانوناالدستوریة الأخرى التي تعمل على حمایة حقوق وحر 

ن، ولا یمكن أن یتذرع على أن كل المواطنین سواسیة أمام القانو "منه ) 29( عن نص المادة

س، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف ـــــــرق، أو الجنــــــــبأي تمییز یعود سببه إلى المولد، أو الع

تستهدف المؤسسات : "نصت على أنه) 31( كما أن المادة ،"اجتماعي ي أوــــر، شخصـــآخ

العقبات التي تعوق تفتح  ضمان مساواة كل المواطنین والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة

صادیة، شخصیة الإنسان، وتحول دون مشاركة الجمیع الفعلیة في الحیاة السیاسیة، والاقت

واطنین ومعاملتهم فالمادتین المذكورتین أنفا نصتا على المساواة بین الم ،"والاجتماعیة، والثقافیة 

ووجه من أوجه مبدأ لأن المساواة ، حسبما توجبه أحكام القانون الساري المفعول، معاملة متماثلة

  )1(.حیاد الإدارة

 المنظم لعلاقات المواطن بالإدارة مبدأ حیاد الإدارة فالمادة 131- 88وقد كرس المرسوم 

علیها دستوریا،  منه ألزمت الإدارة وأعوانها بحمایة حقوق وحریات المواطن المنصوص) 02(

وظفین واجباتهم طبقا التشریع والتنظیم منه على وجوب أن یؤدي الم) 30( كما نصت المادة

المعمول به، على أن یعاقب كل موظف یخل بواجباته، لاسیما واجب عدم المساس باحترام 

وكرامة المواطن، وسمعة الإدارة، بما یجعل قیاسا على ذلك أن التمییز والمحاباة شكل من 

-06ها، كما تضمن الأمر الأشكال التي تمس باحترام وتوجهات المواطنین على اختلاف طبیعت

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، مبدأ  م2006یولیو  15المؤرخ في  03
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عدم التحیز، السلوك والفعل الذي یتمثل في التعامل بمحاباة مع أحد الأطراف أو ضده من 

دأ مساواة طرف الموظف العمومي، وهو سلوك یتنافى مع طبیعة المهام التي یمارسها، ومع مب

  .ون كحق من حقوق الإنسان والمواطنالمواطنین أمام القان

ق بمبدأ وبهذا القدر نكون قد انتهینا من هذا الفرع لننتقل لدراسة الفرع الثاني المتعل

  .المشروعیة وذلك فیما یلي

  .مبدأ المشروعیة: الفرع الثاني 

ات ونشاطات الإدارة كما إن مبدأ المشروعیة هو مبدأ من المبادئ التي تخضع لها تصرف

أنه أحد الدعائم التي تقوم علیها الدولة الحدیثة التي تمنح للحقوق والحریات الفردیة والجماعیة 

من الأطر التي یقوم علیها الحوكمة  مكانة مرموقة في دساتیرها وقوانینها، فهذا المبدأ إطار

  :لي والحكم الراشد، المبدأ الذي نعالجه في هذا الفرع وفقا ما ی

  :مفهوم مبدأ المشروعیة -أ

إن مبدأ المشروعیة في معناه العام لا یعني أكثر من سیادة حكم القانون، بحیث یجب أن 

تكون جمیع تصرفات الإدارة في حدود القانون بمعناه العام الواسع والشامل لجمیع القواعد 

رها، مع مراعاة التدرج في الملزمة في الدولة، سواء أكانت مكتوبة أم غیر مكتوبة وأیا كان مصد

ومبدأ المشروعیة بالمعنى العام، مستقل عن نوعیة النظام السیاسي المتبع في الدولة،  )1(،قوتها

فهو یسري على الدولة الدیمقراطیة، كما یسري على الدولة التي تأخذ بالملكیة المطلقة أو بأیة 

  )2(.مناحي الحیاة في الدولةتنظم شتی  تصورة أخرى من صور الحكم غیر الدیمقراطي مادام

راد ـــــــــفتبعا لهذا فان مبدأ المشروعیة یقصد به الخضوع التام للقانون سواء من جانب الأف

من جانب أعون الدولة، بما یعبر عنه بخضوع الحاكمین والمحكومین لسیادة القانون، وعلو  أو

كفي أن یخضع الأفراد إذ لا ی، أحكامه وقواعده فوق كل إرادة سواء إرادة الحاكم أو المحكوم

وحدهم للقانون في علاقاتهم الخاصة، بل من الضروري أن تخضع له أیضا الهیئات الحاكمة 
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في الدولة، على نحو تكون أعمالها وعلاقاتها المختلفة متفقة ومتطابقة مع أحكام القانون بمعناه 

  )1( .الواسع وضمن أطره وأحكامه

  :أهمیة مبدأ المشروعیة  –ب 

لمشروعیة یفرض على الإدارة عندما تقوم بنشاطاتها أن تقوم بها في إطار إن مبدأ ا

القانون، بما یعزز ویكرس دولة القانون والحق، وبالنتیجة تعزیز ثقة المواطن في الدولة بصفة 

  .عامة والإدارة بصفة خاصة 

فة مع إن المبدأ مبدأ المشروعیة یمثل الضابط العام والصمام الدولة في علاقاتها المختل

الأفراد، فلا یجوز لها طبقا لهذا المبدأ أن تأتي سلوكا مخالفا للقانون بإصدار قرار غیر مشروع، 

وإن بادرت إلى فعله في تعین على القضاء بعد رفع الأمر إلیه التصریح بإلغاء هذا القرار 

ا لأمان وبذلك یكون مبدأ المشروعیة صمام. محافظة على دولة القانون وإرجاع الثقة المواطن

والجدار الحامي للحقوق وحریات الأفراد فهو الحصن الذي یكفل صیانتها وحمایتها من كل 

  .اعتداء

  :تطبیقات مبدأ المشروعة في القانون الجزائري –ج 

إن من أهم القوانین التي نلمس فیها مبدأ المشروعیة هي الدستور باعتباره القانون 

یات الفردیة والجماعیة، ویحمي مبدأ حریة اختیار الأساسي الذي یضمن ویحمي الحقوق والحر 

الشعب، ویضفي الشرعیة على ممارسة السلطات، كما یكفل الرقابة على عمل السلطات 

) السلطة التأسیسیة(العمومیة في مجتمع تسوده الشرعیة، إذا فالدستور بالنظر إلى مصدره 

في مختلف منظوماته وجوانب  یتمیز بالسمو والعلو، بما یتضمن من قواعد ومبادئ المجتمع

وتبعا لذلك عند سرد بعض العینات والأمثلة لمبدأ المشروعیة في الدستور الجزائري ) 2(،حیاته

یمارس رئیس : "مثلا نصت على أنه م1996من التعدیل الدستوري لسنة ) 72( نجد المادة

  ."الجمهوریة، السلطة السامیة في الحدود المثبتة في الدستور

                                                           
عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة دراسة تشریعیة وقضائیة وفقھیة، الطبعة  :ـ أنظر)  1
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ة قیدت تلك السلطات السامیة التي یمارسها رئیس الجمهوریة بأحكام الدستور فهذه الماد

فرئیس الجمهوریة مثلا لدى قیامه بإصدار مرسوم رئاسي علیه أن یصدره في إطار 

اختصاصاته المحدد دستوریا، مع احترام صلاحیات السلطة التشریعیة والسلطة القضائیة 

الحریات الأساسیة :"من الدستور نصت على أن ) 32( المحددة في الدستور، كما أن المادة

وتكون تراثا مشتركا بین جمیع الجزائریین والجزائریات، . وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة

، إضافة "واجبهم أن ینقلوه من جیل إلى جیل كي یحافظوا على سلامته، وعدم انتهاك حرمته

قانون على المخالفات المرتكبة ضد یعاقب ال: "منه التي تنص بأنه ) 35( إلى نص المادة

  "الحقوق والحریات، وعلى كل ما یمس سلامة الإنسان البدنیة والمعنویة 

المنظم لعلاقات المواطن بالإدارة مبدأ المشروعیة، فالمادة  131- 88كما كرس المرسوم 

المعمول منه أوجبت على السلطة الإداریة أن یندرج عملها في إطار القوانین والتنظیمات ) 04(

بها، على أن تصدر التعلیمات والمنشورات والمذكرات والآراء ضمن احترام النصوص التي 

م احتر االإدارة عند قیامها بنشاطها  قد تضمنت مبدأ المشروعیة بإلزامتقتضیها، فهذه المادة 

 مشروعا، بما یحسن علاقتها بالمواطن، الذي یصبح یطمئن للإدارةحتى یكون نشاطها القوانین 

التي تقوم بنشاطها طبقا للقانون الساري المفعول بما یوطد العلاقة بینهما، ناهیك عن احتواء 

هذه المادة على شق یتعلق بإلزامیة احترام التعلیمات والمنشورات والمذكرات والآراء الصادرة عن 

عمال الإدارة للنصوص القانونیة، بما یضفي الرغبة والإرادة في إضفاء المشروعیة على كل أ

الإدارة، وحتى تلك الأعمال الداخلیة التي یجب أن تحترم القواعد القانونیة الأعلى منها، تجسید 

الدولة القانون والحق بمعناها الحقیقي والسلیم وبالتالي تحقیق هدف المواطنة بالنسبة للمواطن 

المواطنة من  الذي تصان حقوقه في إطار القانون بعدم انتهاكها من طرف الإدارة، وكذا تحقیق

جهة أخرى بالنسبة لأعوان الإدارة اللذین تصان حقوقهم في إطار القانون والتعلیمات والمناشیر 

  .الداخلیة الصادرة تماشیا مع القواعد القانونیة الأسمى منها

وبهذا نكون قد أتممنا الفصل الأول المتعلق بالأسس والمبادئ القانونیة العامة المنظمة 

  .بالإدارة العلاقة المواطن
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 :الأولخلاصة الفصل 

الجدیدة شكل عائقا آخر عزز  الاتجاهاتنصوص قانونیة تعكس تطورات العلاقة و  انعدام إن

نوني و یبدو أن هذا الضعف القا ،من ضعف الضمانات القانونیة في التعامل مع الإدارة 

بمرحلة ما قبل  مر، التشریعیة و التنظیمیة سواء تعلق الأصاحب كل من الأسس الدستوریة

، فالضعف التنظیمي للمرفق العمومي الذي یعني الإدارة و الذي ظل أو ما بعدها م1988

و لئن تم إدراجه بصفة مستمرة و متتالیة في إطار  ،م1988ل ــغائبا عن المعجم السیاسي قب

ن ، لم یغیر كثیرا مین علاقة الإدارة تجاه متعاملیهاعملیة الإصلاحات التي رافقت تحس

 انشغالاتهو الرد على  الاستجابةقائما تجاهه لعدم  استمرالأوضاع بید أن عدم رضاء المواطن 

 .)1(احتیاجاتهو 

  م1988كحوادث أكتوبر (الأوضاع السیاسیة  استقرارعلى نحو آخر فقد نتج عن عدم       

الإداري  الاستقرار، و تبعا لذلك عدم )2( )م 2019والحراك الشعبي  م1991و أحداث جوان 

الهیئات الإداریة المكلفة بالإصلاح التي تارة تدرج تحت إطار  استقرارالمتمثل في عدم (

لعلاقة اضمان قیمة ف، )المدیریة العامة للوظیف العمومي و تارة أخرى تحت إطار وزارة الداخلیة

 الإقرار الدستوري لمظاهر حقوق المواطن التي تمثلب يیكف لابین الإدارة و المواطن 

بعد  خیر ضمانو آلیة القانون  هاباعتبار السلطة التشریعیة  إلا بتفعیل دورالدیمقراطیة الإداریة 

ن الإدارة ـــــــلاقة بیـــــالع اتسمتو لئن اه الإدارة ـــــــن تجــــــــــق و حریات المواطالدستور لحمایة حقو 

 ؟كمهاتحو المواطن بالضعف، فهل ینطبق ذلك على مختلف المبادئ القانونیة التي 

                                                           
عن إدارة ،  محمد سعید أوكیل ، نحو إصلاح إداري مستقبلي فعال في الجزائر ، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة ، تصدرـ )  1

  . 09، ص م1998،  1، عدد  8الإداریة ، الجزائر ، مجلد  مركز التوثیق و البحوث
  : عندما یتعلق الأمر بتحسین نشاط المرفق العمومي ، فإن الأمر یتعلق دائما بالإدارة أنظر في ذلك 

Essaid Taib , op .cit , p 03 .                                                                                                                                                  
 Hocine Cherhabil : La restauration des capacités de l’administration après un conflit interne , l’exemple deـ )  2

l’Algérie , revue IDARA , Alger , V9,N2 , 1999 , p 12 .                                                                                                    
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  :تمهيد

، فإن مجموعة مختلفة من قة الإدارة بالمواطنإلى جانب المبادئ التي تحكم علا

، إلا أن ارة و وجودهاأصل الإدثلت جوهر و و إن م التزامات، تقع على عاتق الإدارة الالتزامات

الإدارة في  تالتزاما، و رة بمواطنیها أو المتعاملین معهابعضها یندرج ضمن تنظیم علاقة الإدا

ام ــــــق العـــــــن أخلاقیات المرفـــــــ، وممؤشرات التقدم الحضاري في أي بلدتقدیم الخدمات هو من 

حتى یشعر المواطن و  )2(،وجب زوالهو إلا  مرفق مرهون بدورهالبل إن حیاة  ،)1(الخدمة العامة و

، )3(كلما تطلب الأمر ذلك بأن الإدارة مسخرة لخدمته و تسهیلا لقضاء مآربه الإداریة وتوجیهه

محو الصورة السیئة عن الإدارة لدى لالأهمیة لإصلاح الإدارة  فائق اهتماماأولت الجزائر 

معالجتها بموجب المرسوم رقم فقد تم  ،تحقیقا للمصالحة بین الطرفین )4(المواطن

السهر الإدارة بـ التزامفي ضرورة  انعكستو  ،)5(للعلاقات بین الإدارة و المواطن المنظم88/131

 أوجب و، )كمبحث أول(یثة و عصرنة الإدارة على تبسیط إجراءاتها لتتلاءم مع التقنیات الحد

إلیه  للاستماعللمواطن  ةجید بالاستقالإدارة بإعداد ظروف  علىإجراءات غیر النزاعیة القانون 

ثقة المواطن بالإدارة  استرجاعبغرض  وهذا، )كمبحث ثاني( بطابع محترم اودی و مخاطبته

) 6(في مواجهة الإدارة ومنازعتها لحمایة فعالة للمواطن عزز المشرع القضاء بأدوات قانونیةف

  .)لثكمبحث ثا( )7( المعتمدةعلى المواطن أو الجمهور ضمن سیاسة الثورة الإداریة  الانفتاحو 

 

                                                           
أقشیش زھرة، العلاقة بین الإدارة العامة و المواطن في ظل دولة القانون ماجستیر في القانون فرع الإدارة والمالیة، كلیة ـ )  1

  .102، صم2001/2002الحقوق والعلوم الإداریة بن عكنون، جامعة الجزائر،
سعید مقدم، واقع ومقتضیات تنمیة الإدارة العمومیة في الجزائر ، مجلة إدارة ، للمدرسة الوطنیة للإدارة، الجزائر، المجلد ـ )  2

  .15، صم1993، 2العدد 
 27ر عدد .المنظم للعلاقات بین الإدارة و المواطن، جم 4/7/1988لــ  88/131من المرسوم رقم  6أنظر نص المادة ـ )  3
  .م06/07/1988لـ 
سعید مقدم، الوظیفة العمومیة وآفاقھا في الجزائر، رسالة دكتوراه دولة في القانون العام، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة ـ )  4

  .239، صم2004/2005الجزائر، 
، من المرسوم رقم " التحسین الدائم لنوعیة الخدمة العمومیة"المدرجة بعنوان  30إلى  12وذلك بمقتضى المواد من ـ )  5

  .6/7/88، لـ 27رعدد.المنظم للعلاقات بین الإدارة والمواطن، جم 4/7/1988الموافق لـ  88/131
، المحدد لصلاحیات مصالح رئاسة الجمھوریة م2001یولیو  22لـ  م01/197أنظر في ذلك المرسوم الرئاسي رقم  ـ)  6

  .م5/7/2001 ، المؤرخة في 40وتنظیمھا، الجریدة الرسمیة العدد 
، للقیام بإعداد تصور شامل لإصلاح الدولة، م22/11/2000الموافق لـ  2000/372بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ـ )  7

بلونین أحمد، الأزمة السیاسیة في الجزائر وتضخم اللجان الوطنیة للإصلاح، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلیة  :راجع
  .268إلى  255، ص م2009، رلجزائالحقوق بابن عكنون، جامعة ا
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  :المبحث الأول 

  كمظهر لخدمة المواطن إشكالیة تبسیط الإجراءات والشكلیات الإداریة

، و الإدارة الالكترونیة أو ما )مطلب أول()1(الشكلیات الإداریة یشكل تبسیط الإجراءات و        

الوقت الذي سبب قیمة من مظاهر تقدم الشعوب ب) مطلب ثاني(یعرف بخدمة المواطن عن بعد 

  .كما سنرى، و هو من الظواهر التي عملت الجزائر على معالجتها تقدره

  :المطلب الأول

  تبسیط الإجراءات و الشكلیات الإداریة 

، غیر أن طبیعته المعقدة و مستواه أشعرا المواطن العمل الإداري بالوثائق الإداریةیرتبط 

وقت أطول من اللازم لإنجاز أیة معاملة إداریة بسبب  ، إذ یأخذ منهم)2(بظاهرة عوارض الإدارة

، الأمر الذي یؤدي إلى ضیاع الكثیر من الوقت الوثائق الإداریة المطلوبةراق و كثرة تداول الأو 

الذي یعني الجهاز المفهوم العلمي للبیروقراطیة  ، ما جعل من)3(و تعطیل الإجراءات الإداریة

  .)4(لى التعقید و الروتین الذي لا مبرر لهالإداري الأمثل معنى سلبي یتطرق إ

  المساعي المبرمجة للتبسیط الإداري : الفرع الأول 

ككثرة ، ها للتوصل إلى تحقیق مصالحهئو بطكثیرا ما یشكو المواطن من تعقید الإجراءات 

، هاالقرارات و غیر  اتخاذالأنظمة المركزیة الشدیدة في و  الوثائق الإداریة المطلوبة، التصدیقات،

محاربة ظاهرة عملیة وتحسین خدمة المواطن، فقد شكلت و نظرا لأهمیة تبسیط الحیاة الإداریة 

  .)5(النظام السیاسي الجزائري محور تركیزالبیروقراطیة 

                                                           
، أول ما ظھر في " Déréglementation"ذھب العمید جاك شوفالي إلى أن تبسیط الإجراءات أو ما أطلق علیھ إسم ـ )  1

الولایات المتحدة الأمریكیة في منتصف السبعینات من القرن الحالي، و كان یعني تخفیف ثقل و كثرة القواعد القانونیة التي 
المجالس الاتحادیة و ذلك عن طریق منح القطاع الاقتصادي ھامشا كبیرا في حریة التصرف بعیدا عن القیود القانونیة  أقرتھا

واللائحیة سواء في ذلك الإجرائیة أم الموضوعیة، و تبني اللائحیة كمفھوم في الولایات المتحدة  لا یعني إلغاء التشریع، یعني 
صلاح الدین فوزي  الإدارة العامة بین عالم متغیر و متطلبات : صوص التشریعیة، أنظرالتبسیط في التشریع، و مرونة الن

  . 382إلى  372، ص م2000التحدیث، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
  . )Bénédicte Délaunay, op . cit , p 383(                          و ھو ما أرجعھ البعض إلى تطور تدخل الدولة الحامیةـ )  2
  .م2009، ص م1983ماجد الحلو، الإدارة العامة ، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ـ )  3
  .29،30صم 2001محمد قاسم القریوتي، الإصلاح الإداري بین النظریة والتطبیق، دار أوائل للنشر،عمان، الأردن،ـ )  4
  . La bonne administration , réunion des walis , Alger le 12,13,14 mai 2000 , p8 -                                      ـ)  5
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  .برامج الإصلاح الإداري في الجزائر: أولا

اریة حاولت الجزائر التخلي عن بعض العادات الإد للاستقلالمع بدایة المراحل الأولى  

برامجها العامة كإحداث وزارة الإصلاح  وفق الاستعماریةالتي تم توارثها في ظل حقبة الإدارة 

ف تبسیط ، للتكفل بدراسة و تحضیر وإعداد مخطط إصلاح إداري بهد)1(م1964الإداري سنة 

 ،)2(م1965التي تم إلغاؤها بعد إلحاق هیاكلها بوزارة الداخلیة في أوت الجهاز الإداري للدولة و 

 تابع للمدیریة الفرعیة لتنظیم م1966أسالیب العمل سنة إنشاء مكتب مركزي للتنظیم و  ثم

، ومن بین المهام التي أسندت )3(م17/5/1966وأسالیب العمل بموجب القرار المؤرخ في 

، تبسیط كل الدراسات الخاصة في الإدارات والمصالح العمومیة للمكتب ترقیة تقنیات التنظیم

، إلا أن )5(تكوین الموظفین و، )4(لإجراءات الإداریة لتحسین مردودیة المصالح الإداریةلتسهیل ا

أن المشاكل التي عرفتها المكاتب المنشأة من قبل المكتب المركزي سیما ما تعلق منها بسوء 

 .الإمكانیات حالت دون قیامه بذلك، قلة الوسائل و لإدارات، غیاب الموظفین الأكفاءتسییر ا

ضد  ، بادرت الرئاسة إلى شن حرب ضروسم1977السبعینات و تحدیدا في مع بدایةو 

كتابة الدولة تطلب رت تعلیمات إلى السادة الوزراء و ، حیث أصدالإجراءات الروتینیة المعقدة

تخفیف الإجراءات الإداریة قصد محاربة الأوراق المكونة للملف الإداري و منهم إلغاء بعض 

من بطؤ الإجراءات والعمل الإداري، و الإحالة دون دفع  ، للتخفیفمساوئ البیروقراطیة

  .المواطنین لرشاوى لتسهیل أمورهم

و في إطار الإصلاحات التي شرع فیها مع بدایة الثمانینات و تحدیدا بشهر سبتمبر 

ط ــــــ، تم تشكیل فوج عمل على مستوى وزیر التخطیالتي مست جزءا هاما من العملیة م1981

                                                           
، المتعلق باختصاصات وزیر الإصلاح الإداري و الوظیفة م2/12/1964المؤرخ في  64/344المرسوم رقم ـ )  1

  . 824، ص م2/12/1964، المؤرخة في 55العمومیة، الجریدة الرسمیة العدد 
المؤرخة  7، المتضمن تنظیم وزارة الداخلیة، الجریدة الرسمیة العدد م11/8/1965لمؤرخ في، ا65/01المرسوم رقم ـ )  2

  .م23/8/1965في 
، المؤرخة في 90، المتضمن إحداث مكتب مركزي للتنظیم، الجریدة الرسمیة العدم17/5/1966قرار ـ )  3

  . 1019، ص م21/10/1966
  .ر من القرا 5و ذلك بحسب ما ورد بنص المادة ـ )  4
ة رقم ـــــ، و التعلیمم1977ارس ــم 30الصادرة بتاریخ  )n°PR/SG/454/DAJL(و یتعلق الأمر بالتعلیمة رقم ـ )  5
)n° PR/SG/468/DAJL ( و الموجھتین للسادة الوزراء و كتاب الدولة، أنظر في ذلكم1977أبریل  3الصادرة بتاریخ ، :

  .42علي سعیدان، المرجع السابق، ص 



              الضوابط القانونیة والإجرائیة لحمایة وضمان حقوق المواطن             ني   ل الثاـــــــالفص

 

48 

 

كما أحدثت كتابة الدولة  )1(، و توحید الإجراءاتلدراسة إمكانیة تبسیط، عقلنة مو تهیئة الإقلی

للاضطلاع بمهمة إعداد السیاسة  م2/1/1982الإصلاح الإداري في و  للوظیفة العمومیة

والمادة ) 1( للمادةطبقا و ذلك ، )2(الوظیفیة في میدان الإصلاح الإداري و الوظیفة العمومیة

تحسین عمل مقاییس  ضمن التوجهات التي حددها بهدف ضبططني من المیثاق الو  )5(

مع  بالاشتراكحداث مدیریة خاصة بالتبسیط الإداري تتولى إك، ابعة للدولةالمصالح التالهیاكل و 

تقنیاته ن یفعل و ینفذ طرق تنظیم العمل و ، ضبط أي إجراء من شأنه أالهیئات المعنیةالوزارات و 

المادة  حسب تسهیل عمل الأعوان العمومیینالشكلیات الإداریة و  ، وتخفیفكثر إحكامابطریقة أ

المحدد لصلاحیات كاتب الدولة لوظیفة العمومیة و الإصلاح  82/42المرسوم رقم من ) 4(

   )3(.الإداري

 سیما لتحسین نوعیة حیاة المواطنینم 1984ضمن سیاق برنامج عمل الحكومة لسنة و 

، تشكیل فوج م22/2/1984ر الأول تبنى مجلس الوزراء في ، و تحت رئاسة الوزیالإداریة منها

عدة تدابیر ضمن البرامج  اعتماد، إلى جانب ذلك تم ل وزاري لفحص موضوع البیروقراطیةعم

حجم كتقلیص ، الإجراءات الإداریةالتي سطرتها مختلف الوزارات بخصوص تبسیط الشكلیات و 

  .الوثائق الضروریة المطلوبة لتشكیل ملف إداري

 اجتماع، أقر یات محاربة البیروقراطیة، وضمن سیاسة تكثیف عملم5/11/1987و في

لیات العملیة سبق وأن كانت موضوعا للكثیر من المناشیر التي مجلس الوزراء جملة من الآ

، وعدم تطبیقها من قبل تطبیقها حینا ، إلا أن سوءم2/3/1982أصدرتها وزارة الداخلیة في 

، كإلغاء شهادة الإقامة رر إعادة النظر في بلورة محتواهال الحكومة تق، جعخرآالإدارات حینا 

نتج عن فحص الحكومة  م30/11/1987، وفيعلق بجواز السفر وبطاقة التعریفإلا فیما یت

خر تطبیق بعضها على المستوى المتوسط و بعضها الآ اندرج، )4(تعلیمات 4لملف البیروقراطیة 

                                                           
        .Théme x:Bureaucratie, Groupe 25, Simplification des procédures entre administrations, Alger,juin 84, p12ـ )  1
، المحدد لصلاحیات كاتب الدولة لوظیفة العمومیة والإصلاح م23/1/1982، المؤرخ في 82/42المرسوم رقم ـ )  2

  .180، صم26/01/1982لـ  04ر عدد .الإداري، ج 
لـ  46ر عدد.، المتضمن إحداث لجنة وطنیة للإصلاح الإداري، جم5/11/1983لـ  83/641وم رقم المرسـ )  3

  .م08/11/1983
، وسطـــآلیة تتعلق بالإدارة المحلیة بعضھا أخذ الطابع الفوري، والآخر على المدى المت 21الأولى على التعلیمة تتضمن ـ )  4
تشجیع و تطویر الحیاة الجمعویة لمشاركة المواطن في : الثالثة ، وفيحة على الإدارةبتنظیم الأبواب المفتو: تتعلق الثانیة و

  .تصرفات الأعوان الاعتبار فيوتوجیھ المواطن مع الأخذ  استقبالصورة الإدارة و ضمان  توالرابعة عزیز، الحیاة العمومیة
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، وضع تحت تصرف المتوجهین للخارج لتسهیل التنقل ة العطل، كإلغاء وثیقعلى المدى الفوري

كوثائق جوازات السفر  (رید المواطنین مختلف الوثائق الإداریة یتم سحبها على مستوى مكاتب الب

لب دراسة قانونیة كبطاقة منح الوثائق الإداریة التي لا تتط، تقلیص مدة دراسة و ...)السكن

 د بالنسبة للوثائق التي تتطلب التحقیق مع وجوب تبریر، منح مدة أقصاها شهر واحالتعریف

، توسیع التفویض على مستوى الولایات والبلدیات حتى لا تبقى الوثائق والملفات رفض منحها

  .)1(مجمدة في حالة غیاب السلطة المختصة والمؤهلة للإمضاء

  عملیاالإدارة  نشاطاتإجراءات تبسیط : ثانیا

، على المواطنت بین الإدارة العامة  و المنظم للعلاقا 88/131ألزم محرر و مرسوم  لقد

المادة (تخفیفها قها الإداریة و ضرورة أن تلتزم الإدارة بالسهر على تبسیط إجراءاتها و طر 

  :باعتماد جملة من الإجراءات ) 21/1

 :ضبط الإجراءات المتعلقة بالمطبوعات الإداریة  ــ) 1

هي و  التعامل معه كتابیابالمواطن و  للاتصالأساسیة  ، وسیلة)2(تعتبر المطبوعة الإداریة

وق في مختلف أوجه ، كما تستعمل لإثبات الحقلیة تستعمل بین المصالح الإداریةأداة عمل داخ

جذابة و ، مضمونها اختصارو ، وحهایضتو  تبسیطها، مما أدى إلى ضرورة )3(نشاطات المواطن

دة و كتابتها بشكل أدنى من الكلمات ـــــــة أكیــــــــحاج وهذه، )21/1المادة(ا وسهولة قراءتــهاشكله

 )5(لدراسة الملف في إطار التنظیم الجاري به العمل، و )4(المطلوبة تبقى من الأمور الأساسیة

  .ینبغي احترام الشروط التالیة )22/1المادة (

                                                           
دیوان المطبوعات الجامعیة  الساحة : رحال تولايبوسماح محمد أمین، المرفق العام في الجزائر ترجمة رحال أعمر و ـ )  1

  .61صم، 1995المركزیة بن عكنون، الجزائر ط 
 للقیام بعمل إداري، أيأو تكوین وثیقة إداریة  أداة تستعمل لجمع معلومات، أو لتقدیم خدمات،كتعرف المطبوعة الإداریة ـ )  2

المتعلق بالمطبوعات الإداریة  1994أغسطس  8رخ في ، المؤم1994لسنة  1692و قد ورد ھذا التعریف بالأمر عدد 
وث و الدراسات، ــــة إدارة البحــــــــة الإداریـــالإصلاح الإداري في تونس، المنظمة العربیة للتنمی: أنظر في ذلك  ،بتونس

  .210، صم1995القاھرة، 
  . 217نفس المرجع السابق، صـ )  3
  .م1992، الدار الجامعیة، الإسكندریة،5عبد الفتاح، الإدارة العامة، ط محمد سعید :عن تنظیم نماذج راجعـ )  4
المتعلق  1988سبتمبر  4من القرار المؤرخ في  5، جاء في نص المادة 88/131و في ھذا الصدد، و تكریسا للمرسوم ـ )  5

اء في أي إجراء إداري إلا في الحالات التي لا یجوز المطالبة بشھادة الإقامة أو شھادة الإیو: "بشھادتي الإقامة والإیواء ما یفید
، المتعلق بشھادتي الإقامة م1988سبتمبر  4أنظر في ذلك قرار"یشترط فیھا التنظیم المعمول بھ إثبات الإقامة بصریح العبارة 

  .م28/09/1988لـ  39عدد.ر. والإیواء،ج
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أمكن ذلك  بالھیئة المعنیة أو المصلحة المعنیة كلما للاتصالالقیام مقام المواطن  ــ) أ

 ) .22/1(للحصول على المعلومات التي تلزمھا لدراسة الملف المعروض علیھا 

تنسیق الإجراءات بین مختلف المصالح أو الھیئات المعنیة إذا تطلبت دراسة ملف  ــ) ب

 ) .23/1(أو تسلیم وثیقة تدخل عدة مصالح 

جال یئة المعنیة في الآالحلول محل المواطن مع إشعاره بتحویل ملف الطلب إلى الھ ــ) ج

 ) .23/1(ذاتھا  متى كانت غیر مختصة بالطلب المقدم إلیھا 

 .)23/3(حفاظ على الوثائق المقدمة الوالتدابیر لمعالجة الملفات  اتخاذسرعة  ــ) د

 ).24/1(التحدید الواضح و الدقیق للوثائق التي تتكون منھا ملفات الخدمات  ــ) ه

، و تفویض سلطة التصدیق على مطابقة ى نحو أكثر ملائمةالمسؤولیات عل توزیع ــ) و

، إلى أكبر عدد ممكن من الموظفین المعنیین بغرض )1(الوثائق لأصولھا و صحة التوقیعات

 ).27المادة (المشددة الإداریة القضاء على المركزیة 

  إجراءات تبسیط نشاطات الإدارة قانونیا ــ ) 2

حاور عبر مختلف الم وانشغالمثل هذا الالتزام كمطلب ب الاهتمامهذا و لم تتوقف وتیرة 

، لتحسین علاقة الإدارة بالمواطن 88/131، و تلت المرسوم التي عنیت بالإصلاح الإداري

  :بخطى ثابتة نذكر منها و على سبیل المثال استمرتإنما و 

لجماعات ة و اـــــدد لصلاحیات وزیر الداخلیــالمح 94/247المرسوم التنفیذي رقم ــ ) أ

وزیر المنتدب للجماعات و بمساعدة ال: "، ومما جاء فیه أنه)2(الإصلاح الإداريالبیئة و و المحلیة

أي تدبیر  اقتراح، یتولى الوزیر مهمة الإداري في مهام الإصلاح الإداريالإصلاح المحلیة و 

 . )17/4المادة" (ضبط مقاییس الإجراءات و تبسیطها یرمي إلى

                                                           
عیا و إداریا ، مجلة الحقوق و الشریعة ، كلیة الحقوق بشار عبد الھادي ، نظریة عدم تفویض السلطة تشری: أنظر في ذلكـ )  1

  . 230، 229صم، 1981و الشریعة الكویت، السنة الخامسة، العدد الرابع، دیسمبر
ة ــــ، یحدد صلاحیات وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیم1994غشت  10، الموافق لـ 94/247المرسوم التنفیذي رقم ـ )  2

  .م21/8/1994، المؤرخة في53الجریدة الرسمیة العدد  و البیئة والإصلاح الإداري ،
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، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة الداخلیة 94/248فیذي رقم المرسوم التنــ ) ب

شكل الإدارة ، تت)1(الإصلاح الإداري الموضوعة تحت سلطة الوزیروالجماعات المحلیة والبیئة و 

بمقتضى أحكام المرسوم من عدة هیاكل من ضمنها مدیریة الإصلاح الإداري التي المركزیة و 

، من ضمنها المدیریة الفرعیة للإجراءات و ضبط )2(مدیریات فرعیةتشتمل بدورها على أربعة 

 .المقاییس

، المتضمن صلاحیات الوزیر المنتدب لدى رئیس 96/212المرسوم التنفیذي رقم ــ ) ج

 ، و من بین المهام التي أوكل بها)3(الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري و الوظیفة العمومیة

كل تدبیر یرمي إلى ضبط  واقتراح، العمل على دراسة طنینفي إطار تلبیة حاجیات الموا

 .اییس و تبسیط الإجراءات الإداریةالمق

، المتضمن إحداث اللجنة الوطنیة لإصلاح مهام 2000/372المرسوم الرئاسي رقم ــ ) د

، ففي ظل التوجه العام للورشات الإصلاحیة الكبرى حثت اللجنة على ضرورة )4(و هیاكل الدولة

الإدارة و دفعها على تبسیط وعقلنة الإجراءات بما في ذلك تخفیف حجم الوثائق المكونة  إلزام

 .)5(للملفات الإداریة

، المحدد لمهام م2003أبریل  28، الموافق لــ م03/192المرسوم التنفیذي رقم ــ ) ه

سة القواعد ، ففي ذكر مهام المدیریة المتعلقة بدرالعامة للإصلاح الإداري وتنظیمهاالمدیریة ا

، تتولى ة و عملهاـــــــــات العمومیــــــــــلیة والمؤسسالجماعات المحم إدارات الدولة و العامة لتنظی

یرمي إلى ضبط مقاییس الشكلیات  ، بدراسة كل تدبیریة وبالإضافة إلى المهام الأخرىالمدیر 

 .)1(ذلك المادة واقتراحالإجراءات الإداریة و تبسیطها و 

                                                           
  .م21/8/1994، المؤرخة في53العدد .ر. ، جم1994غشت10، الموافق لـ 94/247المرسوم التنفیذي رقم ـ )   1
و مناھج المدیریة الفرعیة للدراسات و الأبحاث الإداریة ، المدیریة الفرعیة لتقنیات التنظیم : تتمثل ھذه المدیریات في ـ )  2

  .من المرسوم  5التسییر ، مدیریة ترقیة العمل الإداري و عصرنتھ ، أنظر في ذلك نص المادة 
، المتضمن صلاحیات الوزیر المنتدب لدى رئیس م1996یولیو  15، الموافق لـ 96/212المرسوم التنفیذي رقم ـ )  3

  .7ص م،16/6/1996، المؤرخة في 37رالعدد .الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظیفة العمومیة، ج
  .الدولة م،المتضمن إحداث اللجنة الوطنیة لإصلاح مھام و ھیاكل22/11/2000ؤرخ، الم00/372المرسوم الرئاسي رقمـ )  4
  :و ھو ما عبرت عنھ اللجنة بقولھا ـ )  5

" … L’dministration à l’obiligation de s’auto – réformer en conduisant un processus soutenu de simpli fication et de 
rationalisation des procédures,y compris l’allégement des pièces constitutives des dossiers administratifs d’Etat et 
autres … " (voir :Rapport général du comité de la réforme des structures et des missions de l’Etat , tome I , juillet 
2001  pp 522,523) . 
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، )1(اد و مكافحتهـسن الفــة مـق بالوقایــــ، المتعلم2006فبرایر 20لــ 06/01نون رقمالقاــ ) و

 ،الوقائیة في القطاع العام للوظیفتحدیدا تحت إطار الباب الخاص بالتدابیر ومما جاء فیه و 

، كأحد عوامل إضفاء الشفافیة على كیفیة تسییر الشؤون ضرورة تبسیط الإجراءات الإداریة

ذا و لا تزال مختلف السیاسات ـ، ه)11(الهیئات العمومیة بذلك المادة كل  التزامو لعمومیة ا

 .)2(المتتالیة تهتم بمثل هذا الموضوع

  معالجة مكثفة للتبسیط : الفرع الثاني 

لیات القانونیة للعمل على عدیدة هي المحاور الأساسیة التي عالجتها مختلف الآ

رغم أهمیتها إلا أنها لا تزال بعیدة كل البعد و ، ف الإجراءات والشكلیات الإداریةتخفی

  : ، وذلك على النحو التالي)3(تهاعن طموحات المواطن بسبب محدودی

   )4(معالجة غیر كافیة لمحور الإلغاء:  أولا

التي یحتاج توفیرها مثلما لتي تطلبها الإدارة من المواطن و كثیرة ومتعددة الوثائق الإداریة ا

عض الوثائق إذا جمعنا ب: "فـ، وبهذا الخصوص لكثیر من الجهد والوقتالإشارة إلیه ل سبق

فقط هي معلومات  % 90یشكل تقریبا ما یقارب  اجتماعها، فإن الإداریة في ملف واحد

، )Dossier de base" (ديـــــــــي أو القاعــــالملف الأساس"تبعا لذلك أقترح ما یسمى بـــ ، و "مختلفة

 ، فإنه یتوجب أن ترسل وثائق میلاده لكلذا ولد مواطن ما في بلدیة معینةإو مثال عن ذلك أنه 

إلى  احتاج، إذ یكفي لو اسي لوزارة الداخلیةخر أسآ، و ملف من الولایة الواقعة بمقر إقامته

ه و رقم ملفه موجزة تحتوي على صورت استمارة، أن یملأ رخصة معینة كرخصة سفر مثلا

التي ى المعلومات التي تخص هذه الرخصة، و حصل الإدارة علحتى تت ،القاعدي أو الأساسي

جانب من ذهب لذلك ى مستواها، و المعني عل استمارةتستمدها من الولایة مباشرة بعد أن تودع 

                                                           
  . 2006مارس  8، لــ  14الجریدة الرسمیة العدد ـ )  1
، الصادرة و المنشورة على مستوى وزارة  15/7/2008المؤرخة في  3229أنظر على سبیل المثال المذكرة رقم ـ )  2

و التي تقضي  مدیر حالة الأشخاص و الأملاك و تنقلھمالداخلیة و الجماعات المحلیة و تحدیدا بواسطة السید محمد أكلي أكرنط 
ات ـــبتفویض الوزارة إبتداء من ھذا التاریخ صلاحیة التصدیق على الوثائق الرسمیة الموجھة للاستعمال في الخارج إلى الولای

  .و الدوائر ، و ذلك في إطار تحسین الخدمات المقدمة للمواطن و تقریبھ منھا 
  .ت عنھ لجنة إصلاح ھیاكل الدولة في تقریرھا و ھو ما عبرـ )  3

Rapport général du comité de la réforme des structures et des missions de l’Etat , tome I  op . ct ,pp 525 527 .              
  . 06/07/1988لــ   27ر عدد . ، ج 88/131من المرسوم رقم  22/1أنظر في ذلك ما ورد في نص المادة ـ )  4
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، كإلغاء اخیص التي تشكل عبئا على المواطنإلغاء بعض التر إلى ضرورة الاستغناء و  الفقه

  .)1(لقةطلب ترخیص أبوي لسفر القصر من أم غیر مط

  تقریب الخدمة من المواطن :  اثانی

في الوقت الذي راعت فیه الكثیر من الدول المتقدمة مسألة تقریب الخدمة من المواطن 

لح التي ، لا یزال المواطن الجزائري یعاني من مسألة تناثر المصامن حیث الجهد، الوقت والمال

جوب تكوین ملف إداري تتعدد فیه ، سیما عندما یتعلق الأمر بو یسعى إلیها لقضاء خدماته

، فعلى سبیل المثال عرفت لمرور على أكثر من مصلحة لتكملتهیتوجب معه الإداریة و الوثائق ا

 Les maisons de services(  "مجمعات المرافق العمومیة"ما یسمى بــ  م1995فرنسا منذ سنة 

publiques(27 تینائها في كل من المادشروط إنشم 2000أبریل  12، حدد القانون الموافق لــ 

تها العامة أو سلطاتها المحلیة ة أو مؤسساــــ، من خلال تجمیع بعض الإدارات التابعة للدول29و

ل تقدیم الخدمة وتوفیر بمكان واحد لتسهی الاجتماعيإدارات الضمان والمؤسسات التابعة لها و 

 .)3(ارات الدولةبالتالي تسهیل وصول المواطنین إلى إد، و )2(النفقاتالجهود و 

  ضعف أداء التفویض :  ثالثا

تتناقص مكانتهم أمام  كبار الموظفین بتفویض مسؤولیهم حتى لا استعدادیشكل عدم 

، )4(بالسلطة في تصریف الأمور إحدى أهم مظاهر البیروقراطیة الاستئثارمحاولتهم مرؤوسیهم و 

كالتصدیق على مطابقة  تالاختصاصاكما یشكل توزیع المسؤولیات و بالتالي تفویض بعض 

، وسیلة فعالة عدد ممكن من الموظفین المعنیینالوثائق لأصولها و صحة التوقیعات إلى أكبر 

، )5(للقضاء على المركزیة المشددة التي تحیط بخدمة الوثائق و بالتالي بتبسیط الحیاة الإداریة

اب ــــــــــي ذهـــــــذي یجد نفسه ف، كثیرا ما یضر بالمواطن العلى السلطة بالاستحواذإلا أن الرغبة 

و إیاب متكررین بسبب غیاب المسؤول الأول مثلا عن توقیع الوثائق الإداریة لصرامتهم 

                                                           
 , Lahcene Sediak, L’amélioration des rapports de l’administration avec les citoyens  éditions ENAG , Algerـ )  1

1998 , p 59,82,90 .                                                                                                                                                               
  .164موسى مصطفى شحادة، الحق في الحصول على المعلومات، المرجع السابق، ص ـ )  2
   .171، 170سلیمة مراح، المرجع السابق، ص : راجع في ذلك-ـ )  3

ف الإدارات ـــــة بین مختلــــــــبرام اتفاقیعن طریق إ:یتحدد النظام القانوني لمجمع الإدارات أو المصالح العامة بأحد أسلوبین
  .أو المصالح العامة في منطقة معینة

  .36،37صم 2004محمد ع الوھاب،البیروقراطیة في الإدارة المحلیة،دار الجامعة الجدیدة للنشر،الإسكندریة،ـ )  4
  م06/07/1988لــ 27عدد ،ر.،جم4/7/1988لــ  88/131من المرسوم رقم 27نص المادةفي أنظر ما ورد ـ )  5
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من المستجوبین في الموضوع أن  % 30، فعلى سبیل المثال أكد القرار اتخاذبسلطة  بالاحتفاظ

، ما یدعو )1(رالقرا اتخاذمسؤولیهم الرئاسیین لا یفوضون سلطاتهم بل و یتمیزون بالصرامة في 

، و الذهاب إذا تلزم الأمر إلى حد معاقبة كل من الحث على تخفیف مثل هذه المسألة إلى

  .تسول له نفسه بتعطیل الخدمات الموجهة للمواطن

  محدودیة محور الإحلال و الحلول :  رابعا

 نتطرق، فلتخفیف العبء على المواطن الإحلال هو وسیلة لتقلیص تعدد الوثائق الإداریة

  ).ب(وحلول الإدارة محل المواطن  ،)أ(على مستوى الإحلال :یلي في البندین التالیین على ما

  )إحلال وثیقة إداریة محل أخرى(على مستوى الإحلال  ــ) أ 

یعتبر الإحلال إحدى السیاسات التي تتبع عادة للتخفیف من عبء تعدد الوثائق الإداریة 

، سیما تكالیـــــــف و التنقلرة الـ، بالنظر لما تحدثه من كثرةؤدي إلى نفور المواطن من الإداالتي ت

داریة أخرى متى الإإحلال بعض الوثائق ، فبالنسبة للمواطن القاطن خارج مقر الإدارة المعنیة

تحقیق جودة لتسهیل المهمة على المواطن و ، أمر ضروري )2(تحقق شرط التناسب فیما بینها

دل أو للحصول محل شهادة ـــــــــــف بـــــــــة التعریـــــــــــي بطاقكأن یطلب من المعن ،دون تكالیف

  .طبعا في حالة تغییرها باستثناءالمیلاد أو الجنسیة أو الإقامة 

إن المواطن الجزائري كثیرا ما یقع ضحیة وسائل عمل الإدارة المصنفة بثقلها، فهي لا 

من الوثائق، متغاضیة في ذلك بأن الهدف  في العدید من المناسبات مطالبته بالكثیرو  تتجنب

  .من بعض الوثائق هو التأكد من المعلومات و لیس جمع أكبر حجم منها

  بالنسبة لحلول الإدارة محل المواطن  ــ) ب

وضعه على مستواها على یعتبر حلول الإدارة محل المواطن بتحویل ملف طلبه الذي 

محددة بصفتها غیر مختصة بالنظر في الطلب جال ال، مع إشعاره بذلك خلال الآسبیل الخطأ

قات المنظم للعلا 88/131من مرسوم  23/2الذي قدم إلیها و بحسب ما أوردته نص المادة 

، إذ كثیرا ما ترفض لتي قلما تتحقق في الواقع العملي، من المسائل ابین الإدارة و المواطن

تبذل عناء البحث عن الجهة  دون أن الاختصاصو تشعر المواطن برفض طلبه لعدم  الإدارة

                                                           
  . Rahmani Ahmed , La bonne administration , réunion des walis, Alger , 12 , 13 et 14 mai 2000 , p 16             ـ)  1
یوسفي كریمة، الإدارة و دولة القانون في الجزائر، مذكرة من أجل الحصول على شھادة الماجستیر في القانون  فرع ـ )  2

  .38، صم2006/2007بن عكنون، جامعة الجزائر،  ،لعمومیة، كلیة الحقوقالدولة و المؤسسات ا
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ما یلزم الإدارة بذلك،  انعدامرفة العملیة بالمرسوم و المع لانعدام، الإداریة المختصة وإحالته علیها

  .)1(هالتزاماتاتحججها بكثرة  و

  جال إسداء الخدمات آمن حیث ضبط :  خامسا

ن الإدارة للعلاقات بی المنظم 88/131في إطار تبسیط الحیاة الإداریة ألزم مرسوم 

ال ، الإدارة بأن تتخذ تدابیر تعجل فیها و في كل مرة أي ملف أو طلب في أقرب الآجوالمواطن

، و في هذا الصدد أوجب نفس المرسوم بأن یتم تسلیم )23/3(الممكنة و في أحسن مدة 

ق في التسلیم الفوري لتلك الوثائالآجال المقررة على الأكثر، و  انقضاءالوثائق قبل یوم كامل من 

  ).25/1،2(الحالة التي لا یتطلب فیها أجل قانوني معین المادة 

  الهیاكل المكلفة بالتبسیط  استقرارل و عدم ــــــــــفش: الفرع الثالث 

تسهیل الحیاة لم تتمكن المجهودات التي صاحبت تحقیق عملیة التبسیط الإداري و بالتالي 

، بسبب الظروف التي أحاطت بها، اریة مختصةرأسها إحداث هیاكل إد علىالإداریة للمواطن و 

التكوین التي شكلت إحدى دیریة العامة للإصلاح الإداري و فعلى سبیل المثال لم یتعدى دور الم

الإصلاح الإداري بمقتضى مرسوم و  هیاكل تنظیم الإدارة المركزیة لكتابة الدولة للوظیفة العمومیة

مجرد  )2()4(سیط الإداري بمقتضى نص المادةلتبالذي أحدث على مستواها مدیریة ا 82/199

تحسین شروط سیر إدارات الدولة والجماعات المحلیة  تولي تصور مع الوزارات المعنیة لتدابیر

  .جراءات و تبسیط المهام الإداریةالهیئات العمومیة وعقلنة الإو 

س التي ضبط المقاییتى المدیریة الفرعیة للإجراءات و على صعید أخر فقد لامس الفشل ح

إحدى مدیریات الإدارة المركزیة لدى  باعتبارهاتتواجد على مستوى مدیریة الإصلاح الإداري 

، بدلیل النتائج السلبیة التي )3(الإصلاح الإداريو الجماعات المحلیة و البیئة و  وزارة الداخلیة

على ریرها حثها تبعا لذلك بتق، و طنیة لإصلاح مهام و هیاكل الدولةتوصلت إلیها اللجنة الو 

  .)4(عقلنة الإجراءاتو  هاة وتبسیطضرورة إصلاح الإدار 

                                                           
المنظم للعلاقات بین الإدارة و  88/131من المرسوم رقم  23/2التي وردت بنص المادة " قدر المستطاع " بدلیل عبارة ـ )  1

  .م06/07/1988ر عدد لــ . ، ج م4/7/1988المواطن لــ 
  ) .م8/6/1982، المؤرخة في  23ر عدد . ج (من المرسوم  1أنظر في ذلك نص المادة ـ )  2
  .م21/08/1994لــ  53عدد  .ر. ، ج م1994غشت  10الموافق لــ  94/248أنظر المرسوم التنفیذي رقم ـ )  3
         .Rapport général du comité de la réforme des structures et des missions de l’Etat juillet 2001 , pp 522,523ـ )  4
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وجود هیكل  وانعدام، صلاح الإداري بحسب ما أشرنا إلیههیاكل الإ استقرارإن حالة عدم 

إداري حقیقي و قانوني یشكل أرضیة قانونیة صلبة لمعالجة عملیة التبسیط الإداري على غرار 

م فشل سیاسة التبسیط وتذمر المواطن من مسائل التعقید ، یشكل أبرز معالض الدول كفرنسابع

، الأمر سببه الرئیسيإن لم نقل أساسه و  ،یشها یومیا في تعامله مع الإدارةوالروتین التي یع

أساسا على سیاسة  بالاعتمادذلك سراع بمعالجة مثل هذه النقائص و الذي یستدعي ضرورة الإ

  .)1(ةالإصلاحات الخاصة بدل الإصلاحات الهیكلی

  : المطلب الثاني 

  بخدمة المواطن للارتقاءالإدارة الإلكترونیة 

، أسلوب جدید لترشید تعبر الإدارة الإلكترونیة، أو ما یعرف أیضا بالخدمة الإلكترونیة

التحول من علاقة ، فبواسطة ما یعرف بالإدارة الإلكترونیة یتم المصالح  والمعاملات الإداریة

رغبة منها  ، و )de réseau(، إلى علاقة شبكیة داریة التقلیدیة والطویلةات الإالإجراءالشبابیك و 

، قامت نح أحسن خدمة للمواطن أو الجمهورملائمة لمبإدارة حیویة، حدیثة، وأكثر فعالیة و 

متغیرات في العدید من المجالات العدید من الدول بالتركیز على الثورة الرقمیة و تبنیها كركیزة لل

شعرت الجزائر بمدى أهمیة المبادرة  ولذلك، )2(ظیم العلاقة بین الإدارة و مرتفقیهاعلى رأسها تنو 

قامت بعدة مساعي لا یمكن ، فكثر كفاءة مع المتغیرات العالمیةلتكییف الإدارة على التعامل بأ

  .، لكن قبل ذلك لابد من التنویه بماهیتهاتجاهلها

  ترونیة ـــــلكاهیة الإدارة الإ ــــــــــــــم: الفرع الأول 

في الوقت الحاضر جزءا هاما لا یتجزأ من الحیاة  الاتصالاتتمثل تكنولوجیا المعلومات و 

، ونتیجة لذلك ظهر ما یعرف ل السنوات الأخیرةالیومیة بالنظر للتطورات التي عرفها العالم خلا

الإلكترونیة،  ن المجالات كالتجارةتطبیقها عبر العدید م انتشربالأعمال الإلكترونیة التي 

  .)محل دراستنا()3(الإدارة الإلكترونیةالتسویق الإلكتروني، و 

                                                           
، مذكرة نھایة السنة  المدرسة  بوجملین ولید، إشكالیة قیادة الإصلاح الإداري في الجزائر ـ نحو مناجمنت مسار القیادة ــ )  1

  .32،29، ص م2003/2004الوطنیة للإدارة، الجزائر، 
  :راجع في ذلك أیضا  سیما الدول الأعضاء فيـ )  2

Préface de Serge Vallemont, Moderiser l’administration –comment font les autres ? Les éditions d’organisation, 
1995 .                                                                                                                                                                                   

، م2009مان الأردن  محمد سمیر أحمد، الإدارة الإلكترونیة، الطبعة الأولى، دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة، عو
  .   13ص
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  ریفها ـــــــــــــــتع:  أولا

 بالانتقال، وتعرف لعلمیة المستحدثةیعتبر مصطلح الإدارة الإلكترونیة من المصطلحات ا

یث ى الشكل الحدغیرها في شكلها التقلیدي الروتیني إلالخدمات والمعاملات الإداریة و  من تقدیم

الخدمات الإداریة التقلیدیة و  تحویل الأعمال: "هي بمفهومها العاموالعصري عبر الأنترنت، و 

ترونیة تنفذ بسرعة ودقة ، إلى خدمات إلك)الورق باستخدامالإجراءات الطویلة و المعقدة (

تقدیم داریة و اته في تنفیذ الأعمال الإشبكالحاسوب الآلي و  استخدامبعبارة أخرى هي متناهیة، و 

، كما یطلق على الإدارة الإلكترونیة أحیانا بالحكومة )1("الخدمات بشكل واسع ومكثف

، )3(، وأیضا بحكومة عصر المعلومات أو الإدارة بغیر أوراق، أو الحكومة الذكیة)2(الإلكترونیة

لإداریة لتقدیم الإلكترونیة الحدیثة في إنجاز المعاملات اتكنولوجیا المعلومات  استخدامفهي إذن 

  .)4(التواصل مع المواطنین بشفافیة ووضوح أكبرسرع، و الخدمات المرفقیة على نحو أ

براء وإذا كان الوصول إلى تعریف دقیق وشامل للإدارة الإلكترونیة لم یفصل فیه الخ

 تقوم علیه الإدارة الإلكترونیةعلى الأساس الذي  الاتفاق، إلا أن والباحثین إلى یومنا الحالي

، وخاصة شبكة الأنترنت والاتصالاتنظم وشبكات تكنولوجیا المعلومات  استخدامالمتمثل في و 

  . )5(داء على نحو أكثر كفاءة وفعالیةتحسین الأل

  أهدافها وأهمیتها :  ثانیا

، إلا أن ذلك لا یمكن أن یخسف )6(صحیح أن الإدارة الإلكترونیة لا تخلوا من سلبیات

، وتندرج أهمیة الإدارة لعلاقات بین الإدارة و المواطنینل تحسین ابأهمیتها ودورها في مجا

                                                           
، 50، مجلة رسالة، معھد الإدارة العامة، الریاض، العدد"الإدارة الإلكترونیة"بسام بن عبد العزیز الحمادي، ـ )  1

  .26، ص ـھ1425محرم
ام الحكومة ھي نمط من أنماط الإدارة الإلكترونیة، وتعتبر الولایات المتحدة الأمریكیة من أوائل الدول التي طبقت نظـ )  2

أصبحت م 22/09/2000وافق الكونجرس على قانون الحد من العمل الحكومي الورقي، وفي م 1998الإلكترونیة، ففي عام 
المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة = =الإدارة المحلیة في الوطن العربي: أنظر في ذلك ،الحكومة الإلكترونیة متاحة للمواطن

المرجع السابق،   ،محمد سمیر أحمدوأیضا  ،110،111ص م2007لخامس، الشارقة، مارسلأعمال المؤتمرات، المؤتمر ا
  .27ص
دراسة مقارنة  –أحمد محمد مرجان، دور الإدارة العامة الإلكترونیة والإدارة المحلیة في الارتقاء بالخدمات الجماھیریة ـ )  3
ربیة المتحدة ،دار النھضة العربیة، القاھرة بین الإدارة المحلیة في مصر وبلدیة دبي في دولة الإمارات الع–

  ، 66،67،صم2006
  .29أنظر نفس المرجع السابق، صـ )  4
  . 42،43،44محمد سمیر احمد، المرجع السابق، صـ )  5
انقطاع التیار الكھربائي، رداءة البرمجیات أو ضعف الصیانة، عدم وجود : ترتكز أھم سلبیات الإدارة الإلكترونیة فيـ )  6
  . 69ابعة لتطویر البرمجیات، نفس المرجع السابق، صمت
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المتعلق بتحسین (الإلكترونیة والأهداف التي ترمي إلى تحقیقها وتحدیدا في المجال الإداري 

من العناصر نذكر ، في جملة )وبالتالي تحسین العلاقة بینهماخدمات الإدارة الموجهة للمواطن 

  :  أهمها

ونیة في تحدیث الإدارة الإدارة الإلكتر  اعتمادالهدف الأول من وراء یكمن  ــ )  1

 استمراریةلكن أیضا ضمان ، و ورائه تحقیق نوعیة خدمات الإدارة، إذ لا یقصد من عصرنتهاو 

  .)1(فعالیته في مواجهة المتعاملین معهاالعمل الإداري، تیسیره  و 

تقلیص ب، الشكلیات الإداریةاءات و ط الإجر تؤدي الإدارة الإلكترونیة إلى تبسیــ  )  2

  .طریقة التقلیدیة للخدمة الإداریةالمستندات الورقیة التي تعاني منها الالشكلیات و 

  .خارج الإدارة لكن في علاقة معها تمكن المواطنین من أن یكونواــ  )  3

  .مبادئ الإدارة، و تطبیق مناهجهاتشكل أحسن الأدوات لتعزیز ــ  )  4

بالتالي وسیلة و  احتیاجاتهم، تعبر عن المرتفقین باسمكانت الإدارة هي الناطق إذا ــ  )  5

هجها بواسطة الإدارة الإلكترونیة، هو ضمان لمصلحتهم لیات و مناآ، فإن تحسین لخدمتهم

  .رأسها سرعة تحقیق الخدمة المقدمةعلى و 

ت التي لا یمكن أن تمكن الإدارة الإلكترونیة من معالجة الإدارة لبعض من الملفاــ  )  6

  .ور المعنیین و تقدیمهم للمعلوماتتعالج من دون حض

ة ن الإدار ـــــــة بیــــــة الكلاسیكیـــــــــي تغییر العلاقـــــتلعب الإدارة الإلكترونیة دورا فعالا فــ )  7

  .بالتالي ترشیدهممتعاملیها و  و

ور نظام المعلومات المبینة على ، فبظهإلى تجنب ما یعرف بظاهرة الروتینتؤدي ــ  )  8

.                                            سرعة إصدار القراراتب الإداري و الأسلو مكن تحقق الوحدة و توحید النمط و الحاسبات الآلیة أ

، عاملات الإداریة، وتقدیم الخدمات العامةتحقیق الإدارة الإلكترونیة سرعة إنجاز المــ )  9

تعمیق و ، الوضوح، و بطریقة إلكترونیة تمتاز بالمرونةلخدمة مصالح المواطنین  فهي فضاء 

  .)2(مفهوم الشفافیة للبعد عن المحسوبیة

  .عند القیام بالعمل تقلیدیاالإدارة فیها  يظفمو   اءخطتعمل على تجنب الأــ  )  10

                                                           
  . 145إلى  7عصمت عبد الله الشیخ، المرجع السابق، ص/دـ )  1
  . 73محمد سمیر أحمد ، المرجع السابق ، ص ـ )  2
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فهي تحقق فعالیة  ،بالخدمة الإداریة الارتقاءؤدي إلى تطویر التنظیم الإداري و تــ  )  11

  .خدماتهاي تحسین نوعیة إنتاجها و أكبر للإدارة و بالتال

  .)1(تسعى الإدارة الإلكترونیة نحو تحقیق مفهوم جدید للمواطنةــ  )  12

  .و الجمهورأكثر على المواطن أ الانفتاحتهدف إلى ــ  )  13

  .و قراءتهالوثائق من حیث صیاغتها وضوح لهي منفذ للولوج للإدارة، و ــ  )  14

، فتخفیف الشكلیات یحد من سوء مواطنیهاارة و ارة بین الإدالعلاقة الض إلغاءــ  )  17

علاقته مع الإدارة أیا كان بدئیا له نظرة سیئة في المواطن ممن حیث تقدیم الخدمات، و العلاقة 

  .، المتسلطة والمدعمةاتها الإكراهیةشكلها بسبب تصرف

  المتبعة لعصرنة الإدارة الجزائریة إلكترونیا  الإستراتجیات: الفرع الثاني 

، وتحدیدا طة بالإدارة العمومیة عصب الدولةإدراكا منها إذا بأهمیة مسایرة المتغیرات المحی

ما یتوافق مع تكنولوجیة الإدارة لتحسین الخدمات المقدمة للمواطن بهدف إرضائه سعت الجزائر 

  .ت التي أضحت أمرا لا بد منهتغیرابمثل  هذه الم للاهتماموبوسائل عدة 

مثلما حدده البعض إلى بدایة الإلكترونیة یعود و  صحیح أن بوادر ظهور الإدارة

، إلا أن معالم تحدیث الإدارة بواسطة أدوات ووسائل مختلفة كالإعلام الآلي  )90(التسعینیات 

قد عرفتها الجزائر ، كانت ورة الإدارة الإلكترونیة الحالیةكمؤشر أساسي و دافع للوصول إلى ص

  .منذ حقبة من الزمن

في نفس السیاق برزت جملة من المناشیر على مستوى المدیریة العامة للوظیفة العمومیة و 

 م2005فیفري 8المؤرخ في 09، نذكر منها المنشور رقمي بإنشاء شبكة الأنترنت للمدیریةتقض

عرفت ، و )2(وظیفة العمومیةالمتعلق بإنشاء شبكة الأنترانت على مستوى المدیریة العامة ل

التي " م2013الجزائر الإلكترونیة " خر عرف بإستراتیجیة خطة آالجزائر ترسیخ برنامج 

، لتكییف الخدمة المقدمة للمواطن بشكل أنسب م2008بدیسمبر  الاتصالوزارة البرید و  اعتمدتها

 13ورت على التي تمحهي الخطة المختلفة على شبكة الأنترنت، و  من خلال وضع خدماتها

                                                           
 Jean marc Sauvé , de l’administration cloisonné à l’administration en réseau :fin de la vie privée et /ouـ )  1

satisfaction de l’usager ? , colloque organisé à Paris , les 21-22 janvier 2002 , p 349-350 .                                          
أنظر أیضا المناشیر ، 177صم، 2006المدیریة العامة للوظیفة العمومیة،جانفي ،مجموعة من المناشیر والتعلیماتـ )  2

  .215، 214ص ، ال المعدلة و المتممةالمتعلقة بنفس المج
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 الاتصالم و تكنولوجیا الإعلا باستخدامالتسریع  القاضي بضرورة" أ"ترأسها المحور، محورا رئیسیا

من المواطنین، الشركات، في الإدارة العمومیة بغیة تطویر الخدمات الإلكترونیة لفائدة كل 

  .)1(الإدارات الأخرى، و العمال

  الخدمة الإلكترونیة لتأمین حمایة  الإداریة جهودال :الفرع الثالث

تي قد التشریعات الأمنیة أو التساهل في تطبیقها أهم المعوقات الالأنظمة و  انعدامیشكل 

، وبالرغم من إنشاء الجزائر مؤخرا لمدیریة فرعیة لتطویر المنشآت تصاحب الإدارة الإلكترونیة

 des technologies de l’information et de la)الأساسیة على مستوى مدیریة 

communication)TIC
، "مكتب أمن الشبكات"، واستحداث على مستوى نفس المدیریة لــ )2(

 باستمرارالسهر الشبكة، و  استعمالاللاسلكیة حسن بأمن شبكات المواصلات السلكیة و  یكلف

، وكذا معالجة المشرع لنظام المعطیات الآلیة كیة واللاسلكیة الكهربائیةعلى تلاؤم الشبكات السل

الهیئة الوطنیة للوقایة "، إلى جانب لقانون العقوبات، ضمن )3(یم أي مساس قد یلحق بهالتجر 

التي أنشأت مؤخرا بمقتضى " ومكافحته والاتصالمن الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام 

إلا أن الساحة القانونیة لا تزال غیر معززة بعد بالهیاكل التي قد تساهم  )4(09/04القانون رقم 

بالخدمة الإلكترونیة العصریة وضمانها، ومن ثم التكفل بضمان التطبیق الإلكتروني  رتقاءبالا

، وتطبیق القوانین على نحو آمن و بالمستوى الذي أداة للشفافیة، الرقابة باعتبارهاالمعلوماتي 

، ولیس أدل من ذلك ما جاء بإحدى توصیات جراءات الوقائیة لحفظ المعلوماتتتطلبه الإ

 - إ"بهذا الخصوص، بمناسبة تعقیبه دائما على ملف  ولاجتماعي الاقتصاديالوطني  المجلس

                                                           
: خط راجع 300.000بالجزائر كانت قد بلغت إلى غایة وضع الخطة ما یقارب  ADSLمع الإشارة أن نسبة خط ـ )  1

ھذا  و تجدر الإشارة أیضا أنھ و ضمن ،و ما یلیھا 8-7، ص م2008، دیسمبر "م2013الجزائر الإلكترونیة "ملخص خطة 
تم اعتماد مقاربات جدیدة تناسب كل قطاع و كل مجموعة من السكان، كإعداد و تنفیذ عملیة " أسرتك"یة إطار إعادة بعث عمل

  .22خاصة بقطاع التربیة، وقطاع إدارة الصحة وغیرھا، المرجع السابق، ص" أسرتك"
دارة المركزیة لوزارة البرید ، المحدد لتنظیم الإم2005نوفمبر  7من القرار الوزاري المشترك الموافق لـ  2أنظر المادة ـ )  2

  .23، صم2006ماي  17، المؤرخة في32العدد  .ر .وتكنولوجیا الإعلام والاتصال في مكاتب، ج
أنظمة المعالجة الآلیة " مع الإشارة أن قانون العقوبات أعطى مفھوم ضیق للجرائم الإلكترونیة من خلال اعتماده لما یعرف بـ 

  ".للمعطیات 
یونیو  8الموافق لــ  66/156المعدل و المتمم للأمر رقم م 2004نوفمبر  10لــ / 04/15ك قانون رقم أنظر في ذلـ )  3

الملتقى "القانون التنظیمي للأنترنت والجریمة الإلكترونیة : "في الموضوع راجع،  2مكرر  394، ضمن نص المادة م1966
  .م2009فریل أ 28و 27جلفة، یوميالدولي الذي نظمتھ كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ال

، المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من م2009غشت  5الموافق لـ ( 09/04من القانون رقم  13جاء في نص المادة ـ )  4
تنشأ ھیئة وطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام ): الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ومكافحتھا

  ).5، ص م2009غشت  16لـ  47الجریدة الرسمیة العدد (،"لاتصالوا
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وإن كان لا  )1(المتضمن برنامج إستراتیجیة تحقیق خطة الجزائر الإلكترونیة" م2013الجزائر 

  .قیقیة لحمایة الخدمة الإلكترونیةیمكن الحكم بعد على مصیر هذه الهیاكل كضمانة ح

لى نحو تكریس مقارنة ببعض الدول لا تزال تسیر ضمن خطواتها الأو والواقع أن الجزائر و 

من تجارب الدول التي  الاستفادة، غیر أن الأمر یبدو في بدایته صعبو ، ةالإلكترونیالإدارة 

، ، فرنساألمانیا ،یات المتحدة الأمریكیةلإدارة الإلكترونیة، كالولالنجحت في إعداد نظام متكامل 

فالجزائر  )2(،الأمثل للسیر قدما نحو سیاسة تدعیم فعلي لمسار هذه العملیة إرلندا، یبقى السبیل

مدعوة الیوم إلى تعزیز أنظمتها القانونیة الحمائیة لضمان خدمة إلكترونیة بالمستوى الذي تعرفه 

الدول السباقة،لأن استعمال التكنولوجیا لعصرنة الإدارة یشكل امتیازات فعالة للمواطن بغیة 

نه ثقل الإجراءات الإداریة، غیر أنها تبقى دون إرادة، ما یجعلنا نؤكد بأن الإدارة التخفیف ع

  .3(دفع وتیرة تحسین خدمات الإدارة تجاه مواطنیهات إذا لمالإلكترونیة ستبقى عقیمة 

  :لثالثاطلب الم

  و توجیه المواطن و محدودیة العصرنة استقبال

 صطدامكل ل اتفادی، و ر الأساسالإدارة حجالمواطنین أو الجمهور من قبل  استقبالیشكل 

سلبیات تنجر عنها  )5(معقدةظاهرة والاستقبال ك ،)4(لإدارةثلین اممو محتمل بین المواطنین 

حسن المعاملة، یستلزم تحلي الموظف المختص بهذا  تخلى المواطن عن قضاء مهامه وك

طرة و معدة خصیصا لذلك وذلك وفق برامج مس اء النصح، أو إبدالمواطنینلتوجیه تأهیل الو 

  ).المطلب الثاني(قیمة معالجة معتبرة و ، و )المطلب الأول(

                                                           
باعتباره شرطا مسبقا لكل )  e-ID(یوصي المجلس من جھة أخرى بتطبیق النظام التعریفي :"ومما جاء على لسانھ ـ )  1

من المعلوماتي إمكانیة تقدیم خدمة ذات طابع معلوماتي للجمھور العریض، وذلك بمنح الضمانات الضروریة في ما یخص الأ
المجلس  رأي"كما یمكن علیھ ویجب وضع ھذا النظام قبل إنجاز أي عملیة تعمیم الخدمات المعلوماتیة الموجھة للمواطن 

  .25صم، 2009سبتمبر16، لـ 54عدد  .ر .الوطني الاجتماعي والاقتصادي، المرجع السابق، ج
  . 310، 302محمد سمیر أحمد ، المرجع السابق ، ص ـ )  2
الآلیات الجدیدة الالكترونیة : " بأن   Jean Jacques Servan Shreiber، صرح الأستاذ   Défi mondialففي كتابة المعنون ـ )  3

نقلا " تسمح لدول العالم الثالث بخرق المراحل ، ھذا لیس صحیح و لا یكفي، بل إن ھذه الآلیات توجب وضع أشخاص مؤھلة 
   Messaoud Mentri, op , p 117                                                                                            :عنھ أنظر 

استقبال المواطنین في قطاع الوظیفة العامة، المجلة ": أسس تحدیث الإدارة العمومیة"مولاي إدریس الحلابي الكتاني، ـ )  4
لظاھرة  ھنفس الكاتب تشخیصلراجع أیضا ،  91، صم2000، شتنبر، أكتوبر، 4المغربیة للإدارة المحلیة و التنمیة، العدد 

، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة "أیة وظیفة للتخلیق؟ في إصلاح الإدارة المغربیة" الحلابي الكتاني، مولاي إدریس : الاستقبال
  .87،88، صم2001نبرسم، د41والتنمیة، العدد 

  .96مولاي إدریس الحلابي الكتاني، أسس تحدیث الإدارة، المرجع السابق، ص: أنظرـ )  5
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   الاستقبالالبرامج المعتمدة للتكفل ب: الأول الفرع

بمقتضى نص ، فبظاهرة الاستقبال ضمن عدة آلیات قانونیة متنوعةالجزائر  اهتمت

ور على مستوى الإدارة مهتوجیه الج، أحدثت مدیریة فرعیة للإعلام و )1(م82/199المرسوم 

تكلف بدراسة أي ، التكوینلعامة للإصلاح الإداري و تحدیدا على مستوى المدیریة او ، المركزیة

 9بمقتضى منشور حمل رقم و  ،)4المادة(توجیهیهم المواطنین و  استقبالإجراء یحسن ظروف 

بقضاء  الجماعات المحلیة للمواطنینسمحت وزارة الداخلیة و  ،م1/10/1985الموافق لــ 

إلى  15.00احا و من صب 13.00إلى  9.00من (حاجاتهم الإداریة إلى غایة ساعات متأخرة 

مواقیت العمل في ، مع تنظیم أیام و الشبابیك مفتوحة حتى أیام الخمیسبإبقاء ، و )مساءا 19.30

خ بتاری، و بها اتصالهتمییزها عن تلك التي یقل لتي لها علاقة مكثفة بالجمهور و و المؤسسات ا

، حثت فیه على ضرورة 10خر حمل رقمآفرضت نفس الوزارة منشورا م 19/10/1985

  .)2(الكشف عن هویة الأعوانو  الاستقبالالتعریف بشبابیك 

 و أثرها المواطن اتجاه الإدارةمحدودیة عصرنة : الثاني  فرعال

ترجع  المواطن تكون متأزمة اتجاهلعل أهم الأسباب التي جعلت محدودیة عصرنة الإدارة 

فات عدیدة آ انتشار أدىإلى البناء الهیكلي الإداري وكذا الخیارات الإستراتیجیة التنمویة 

حد كره بلغت ، )3(، سوء المعاملة فتنامت ظاهرة البیروقراطیة وأمراض أخرىكالروتین، الإهمال

 حاولنا كذل للحدیث عن، و المواطن اتجاه، ناهیك عن مركز الإدارة القوي )4(هذا الأخیر للإدارة

  .أمراض البیروقراطیة في الجزائر وتطور هاأسباب ثم ندرس البیروقراطیة تعریف

   ظاهرة البیروقراطیة ــ تعریف)  1

دات ــــــــــــلك التعقیــــــــــور بتـــــــــن الجمهـــــم، عند الكثیر ، من جهة)5(مفهوم البیروقراطیة ارتبط

 هفقدیما م، و ن أثناء طلب خدمة عامة من إدارتهها المواطو الإجراءات المتشابكة التي یواجه

النموذج البیروقراطي كأنجع  اختیار، إلى خرآمن جهة أخرى فقد ذهب فریق و  الثقة والولاء،

                                                           
تضمن تنظیم الإدارة المركزیة لكتابة الدولة للوظیفة العمومیة و الإصلاح الإداري ، ، و الم 1982جوان  5الموافق لــ ـ )  1

  . 1161، ص  8/6/1982، المؤرخة في  23الجریدة الرسمیة العدد 
  )voir : Messaoud , op . cit , p 113(                                           17/10/1985و قد دخل حیز التنفیذ ابتداء من ـ )  2

  .57 و، 48ص م1981على سعیدان، بیروقراطیة الإدارة الجزائریة، الشركة الجزائریة للنشر والتوزیع، ط ـ )   3
  . 47بوسماح محمد أمین ، المرجع السابق ص ـ )  4
قاصدي مرباح  جامعة 2011جوان  5دفاتر السیاسة و القانون العدد –علاقة الإدارة بالمواطن في الجزائر : قاسم میلود ـ )  5

  .69ورقلة ص 
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على حد تعبیر و ، علیة تنفیذ الخطط التنمویةنظام تسعى من خلاله السلطة إلى تحقیق فا

القرار یتفق مع الخصائص  اتخاذوقراطي في الذي یرى أن النموذج البیر  "میشال كروزیه"

، وأن الفرنسیین لا طلاقیةة اللاشخصیة والایصفة المنطق الثقافیة الفرنسیة الأساسیة التي تؤكد

التنظیم البیروقراطي هو الحل الأمثل ولكن التناقض كرهون التغیر بل یكرهون الفوضى و ی

لمتشددة وعدم القدرة على التكیف لا یمكن المركزیة اسوء التسییر و أن  ، غیریینلمشكلة الفرنس

 Alfred sauvyألفرید سوفي " أنتج لنا هذا كما یرى و ، )1(القضاء علیها بمجرد إصدار مراسیم

، كما السلطة بواسطة المكاتبها في الأساس هو ممارسة نلأة ـاللامسؤولیعالم من الأوراق و "

  )2(م1947عام –fansan de gouri –وري دي قـ. فان سان–ذهب لتعریفها لأول مرة 

  :أسباب نشوء ظاهرة البیروقراطیة في الجزائر ــ )  2

دة الأبعاد، ففي مجالها أمام أزمة متعد الاستقلالوجدت الجزائر نفسها غداة      

في المجال الإداري فكل الهیاكل  الاختلاف، بدى الصراع واضحا حول السلطة وكذا السیاسي

وجود جهاز مع ، لیة قد أفرغت من العنصر الأوروبيالمحزیة و اریة المركالتنظیمات الإدو 

بمفهومه المادي قد أزیح في معظمه ولكن خطورته  الاستعمارلا ننسى أن ، و ضعیف اقتصادي

كان على الجزائر أن ترفعه خاصة بتبنیها التسییر فمستمرة مجسدة في مفهومه الثقافي،  بقیت

الوطني فكانت الطبقة السیاسیة الحاكمة بحاجة  صادالاقتتحریك و لتنمیة لكأسلوب  الاشتراكي

، لكونها سوف تعتمد علیهم من خلال نوقراطیین أكثر من البیروقراطیینإلى طبقة من التك

  .المختصینتثبیتهم في مراكز إداریة لها علاقة في تنفیذ البرامج وتدعیم المشاریع بالتقنیین 

:الجزائرالأمراض البیروقراطیة في تطور  أسباب ــ)  3
 )3(

  

 الاقتصاديمع التقهقر  بموازاةتطور الأمراض البیروقراطیة في الجزائر تزامن نشوء و 

، السبب الذي جعل من الجهاز البیروقراطي الإنتاجیة على تحقیق فوائض مالیةعجز الأجهزة و 

حلها و تحل م لــــــــا تنحـــــــ، مما جعل رابطة الثقة بینهملة ینفرد بمهمة الإصلاح والتغیرللدو 

  :بین أسبابها ما یلي ، نذكر منأدوات غیر شرعیة في التعامل

                                                           
حنیش سنوسي، الإدارة و البیئة في النظریة و التطبیق ، حالة الجزائر رسالة ماجستیر ، قسم العلوم السیاسیة  الجزائر ـ )  1

  .76ص  1997
  . 13ص  1981علي سعدان ، بیروقراطیة الإدارة الجزائریة ، المؤسسة الوطنیة للنشر و التوزیع ـ )  2
  . 72میلود ، مرجع سابق ص قاسم ـ )  3
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  : عجز في التصور و فشل في تثبیت أنماط التسییر ــ  ١

في أنماط تسییرها ، بفعل  استقرار حالة من لا الاستقلالعرفت الأجهزة الإداریة منذ 

، تم م1967إلى م 1962ن عام ، فبیت السیاسیة المتعاقبة على السلطةتصورات القیادا اختلاف

المؤرخ في  139ــ63، فكان مرسوم الهیاكل المحلیة والإداریةصدور عدة مراسیم و أوامر لتنظیم 

تفادي إشكالیة التمویل التي كانت تشتكي لالذي جاء لیقلص من عدد البلدیات م 23/05/1965

كل لیاسة التوظیف المباشر تم خلالها تطبیق سبلدیة و  676لص عدد البلدیات إلى قفالبلاد  منه

سیاسات  اتخاذعدم بالبذرة الأولى لأمراض البیروقراطیة  تظهر فالكتابة من یعرف القراءة و 

في خدمة الشعب، أن الوظیفة مسؤولیة  باعتبارتكوینیة لهؤلاء الموظفین في القطاع الإداري  

قسنطینة عام  خطاب الانحراف في هذا هوري بومدین قد أكد الرئیسو  )1(،"لیس العكسو 

  .)2(رغم أن الدولة هي التي سخرت هذا الجهاز بتكییفه مع متطلبات السیاسة التنمویةم، 1974

ى دور الإدارة في تزیف الحقائق ، فإن الجمیع یجمع علإلا أنه حتى في عهد التعددیة

والقانون یسمح للمواطن أن یحضر الجلسات والإطلاع على  ،السر المهني بحجةالبیانات و 

أدوات الرقابة ف، بحجة أنها جلسات مغلقة وسریة، إلا أنه غالبا ما یمنع لمجلساولات امد

، وهنا یظهر طرة على ظاهرة تسرب أموال الدولةالداخلیة للدولة أثبتت عجزها الكبیر في السی

  )3(.م فیه أجهزة الرقابةدور الرشوة الذي لم تتحك

 :نقص التأطیر وعدم العنایة بالتكوین ــ  ٢

ة ـــــأن من الولایــــــل شـــــــة أقـــــ، یظهر أن المجموعات المحلیما یتعلق بمستوى التأطیر فيو 

 ـو المركز بحیث أن المستخدمین الأقل تأهیلا یظهر بأكبر نسبة على مستوى البلدیات ب

 % 45.14 ـثم على المستوى الوطني ب % 55394ثم على المستوى الولائي بــ  % 89.65

ب أن نشیر إلى أن الأمراض البیروقراطیة التي یواجهها المواطن تبدأ من البلدیة ثم وهنا یج

  الخ ...الولایة 

  

  

                                                           
  . 50علي سعدان ، مرجع سابق ص ـ )  1
  . 286مرجع سابق ص : حنیش السنوسي ـ )  2
  . 55علي سعدان ، مرجع سابق ص ـ )  3
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  :المبحث الثاني

  لنزاعات بین الإدارة والمواطن التسویة ودیة الإجراءات غیر ال 

 حتى یتمكن المواطن من أن یشتكي الإدارة العامة ضد قراراتها غیر الشرعیة ضمن إطار

ات غیر النزاعیة، لتحقیق ما اصطلح علیه البعض بالتسویة الإداریة للتوفیق بین الإدارة الإجراء

والمواطن في ظل ما یعرف بالطعون الإداریة، أحدث المشرع إجراء التظلم الإداري المسبق قبل 

كما فتح أمامه إجراءات أخرى بدیلة لحل النزاعات على ) مطلب أول(مخاصمة الإدارة قضائیا 

القضاء لمصالحته على الإدارة، أو ما یمكن الاصطلاح علیه بالتسویة القضائیة مستوى 

  ).مطلب ثاني(

  :المطلب الأول

  إجراء التظلم الإداري من أجل تسویة إداریة للنزاعات بین الإدارة والمواطن

رغبة منه في التقلیل من النزاعات وإنهائها في مراحلها الأولى بطریقة أیسر دون اللجوء 

ا ــــــــــكطلب الإلغاء لقراراته(اء في مخاصمة الإدارة العامة لقراراتها وأعمالها غیر الشرعیة للقض

ة ـــــــــــق التسویــبهدف تحقی)1(، أحدث المشرع الجزائري إجراء التظلم الإداري المسبق)التعویضأو 

ر في شكاوى أو ما یمكن وصفه بالمصالحة الإداریة، وإعطاء الإدارة العامة فرصة التبص

المتظلم ضدها حتى تراجع نفسها وتتوصل معه إلى صلح یحمي حقوقه ویقیها من المتابعة 

 .- قبل تغییرها –مکرر من قانون الإجراءات المدنیة ) 169(القضائیة بمقتضی أحكام المادة 

  .لمحة عن التظلم الإداري المسبق: الفرع الأول

وره في تحقیق التسویة الإداریة لحل النزاعات للإلمام بإجراء التظلم الإداري المسبق، ود

، ثم إلى ما یفید )الفرع الأول(بین الإدارة والمواطن، لا بد من الإشارة إلى ماهیته ومفهومه أولا 

ات المدنیة والإداریة وبعد المتضمن قانون الإجراء 09/08طبیعته القانونیة قبل إحداث قانون

 ).کفرع ثاني(صدارهإ

                                                           
كانت تعتمد الأسلوب الإجباري والوجوبي لھذا ) كمصر(ـ تجدر الإشارة إلى أن الجزائر ومقارنة ببعض الدول الأخرى )  1

وانعكاساتھا على القضاء الإداري،  23/90د عن النشاط القضائي محمد بن الطاھر، المادة السابعة من القانون الإجراء البعی
 .128، ص م1992ملتقى قضاة الغرف الإداریة، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 
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  )1(.ظلم الإداري المسبقـــــدید معنى التــــــــــتح: أولا

لم یورد المشرع الجزائري أي تعریف صریح للتظلم الإداري المسبق، وإنما اكتفى بالإشارة 

من قانون الإجراءات المدنیة باعتباره إجراء ) 275(إلى ما یفید معناه من خلال أحكام المادة 

اس ــــــــوى أو التمـــــــي شكل شكــــــــاة الإدارة فــــقاضرسمه القانون للفرد المعني بالقرار الذي یرید م

احتجاج إجباري یقدمه إلیها بغیة مراجعة نفسها والتراجع عن تصرفاتها لتجعلها تتماشى مع  أو

أحكام القانون قبل الشروع في مقاضاتها، فهو إذن شرط ضروري في الدعوى الإداریة بصفة 

ه أي معنى أو تعریف لإجراء عامة ودعوى الإلغاء بصفة خاصة، أما القضاء فلم یحدد بدور 

التظلم الإداري المسبق وإنما اكتفى باعتباره إجراء جوهري من النظام العام یؤدي الإخلال به 

  )2( .إلى الرفض التلقائي للدعوى الإداریة بسبب عیب في الشكل وذلك في العدید من قراراته

في العدید من المحاولات  هذا ولم یتوانى الفقه في تعریفه لإجراء التظلم الإداري المسبق

إجراء وجوبي یجب إتباعه قبل إقامة الدعوى بالطعن "نذكر من بینها ذلك الذي یفید بأنه 

أن التظلم الإداري إجراء من الإجراءات غیر القضائیة : "أو ذلك الذي عرفه بـ) 3( "القضائي

القضائیة تدخل  یهدف إلى حل النزاعات بدون تدخل القاضي إلا في حالة الفشل فالإجراءات

الالتماس أو الشكوى التي یقدمها أصحاب :" ، وعرفه الدكتور عوابدي عمار بـ)4( "في المیدان

الصفة والمصلحة إلى السلطات الإداریة الولائیة والرئاسیة والوصائیة وإلى اللجان الإداریة 

عدیل هذه طاعنین في قرارات وأعمال إداریة بعدم الشرعیة وطالبین بإلغاء أو سحب أو ت

الأعمال الإداریة غیر المشروعة بما یجعلها أكثر اتفاقا مع مبدأ الشرعیة، أو أكثر اتفاقا مع 

مبدأ الملائمة والفاعلیة والعدالة، وتملك السلطات الإداریة المختصة بالنظر والفصل في 

                                                           
اضي التي اعتمدھا القانون الفرنسي، للاستزادة ـ یعود الأصل التاریخي لشرط التظلم الإداري المسبق إلى نظریة الوزیر الق)  1

فاطمة بن سنوسي، دور التظلم الإداري في حل النزاعات الإداریة في القانون الجزائري، دار مدني، الجزائر، طبعة : أنظر
 .20إلى  13، ص ص م2003

دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الحسین بن الشیخ أث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، : ـ أنظر)  2
 .269، ص م2003طبعة 

 .42، صم1982ـ نقلا عن حسین مصطفى حسین، دروس في العلوم القانونیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، )  3
  .10فاطمة بن سنوسي، المرجع السابق، ص : أنظر

د بیوض، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، طبعة ـ نقلا عن أحمد محیو، المنازعات الإداریة، ترجمة فائز أنجق وخال)  4
 .84 ،10 ، صم1983
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عیة التظلمات الإداریة سلطات واسعة وكاملة في مواجهة أعمالها المطعون فیها بعدم الشر 

  )1(."والمتظلم منها، وأهم هذه السلطات الإجازة وسلطة التعدیل وسلطة الإلغاء وسلطة السحب

  محاولة تحفیز إجراء التظلم: ثانیا

بعد اشتراطه لإجراء التظلم الإداري المسبق كعنصر من الإجراءات الإداریة غیر القضائیة 

الموافق لـ  77/69مر رقملحل النزاعات بعیدا عن تدخل القاضي، وتحدیدا في ظل الأ

، )2(المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 66/154، المعدل والمتمم للأمر رقمم1969سبتمبر18

المتضمن إحداث قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  09-08عمل المشرع وبموجب القانون رقم 

شكلت  ،)3( 23/90على إعادة بعثه وإحیائه من جدید وذلك بعدما تم إلغاؤه بموجب قانون

جنبت الإجراء العدید من الانتقادات التي أحاطت به، ولأجل بحث  و، خطوة إیجابیة جد هامة

، ثم الحلة الجدیدة التي إكتساها )أولا( 09-08ذلك سنعطي لمحة عن الإجراء قبل قانون 

 ).اثانی(ء في ظل هذا القانون الإجرا

  :69/77فز للمواطن في ظل أمر إجراء وقائي وغیر محمتابعة الإدارة قضائیا  ــ 1

  إجراء وقائي لمخاصمة الإدارة قضائیا ــ) أ 

، اشترط م1966الواقع على قانون الإجراءات المدنیة لسنة  م1969في ظل تعدیل 

المشرع الجزائري ولأول مرة إجراء التظلم الإداري المسبق كإجراء وجوبي وشكلي على المواطن 

إلى مخاصمتها أمام القضاء للطعن في قراراتها غیر الشرعیة أن یوجهه للإدارة قبل أن یلتجأ 

من أجل إعادة النظر فیها بواسطة سلطات التعدیل أو التصحیح أو السحب أو الإلغاء مما 

 .)4(یجعلها أكثر شرعیة وملائمة وعدالة

  إجراء غیر محفز لحمایة المواطن ــ)  ب

النزاع جراء اشتراط إجراء التظلم  بالرغم من الفائدة الكبرى التي قد تعود على أطراف

، وحمایة المواطن بتحقیقه الإدارة العامة وجرها إلى الصلح الإداري المسبق، كتجنیب مقاضاة

                                                           
عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني نظریة الدعوى /ـ أنظر د)  1

 .366ص ،م2004، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، )الإداریة
م 1966یونیو  8لموافق ل  154/66، المعدل والمتمم للأمر رقم م1969سبتمبر  18الصادر في  77/69ـ الأمر رقم)  2

 .1234، ص م26/09/1969/، المؤرخة في82العدد  .ر.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج
 م1966یونیو  8، المؤرخ في 54/66رقم  ، المعدل والمتمم للأمرم18/8/1990/لـالموافق  23-90ـ القانون رقم )  3

 .1149، صم1990المؤرخة في غشت  36المتضمن قانون الإجراءات المدنیة، الجریدة الرسمیة العدد 
 .من قانون الإجراءات المدنیة 275، والمادة  -قبل تعدیلھا  - مکرر  169أنظر المادة  ـ)  4
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للأهداف التي كان یرغب في التوصل إلیها تصحیح الإدارة لأعمالها وتصرفاتها خارج 

شكالات التي قد یثیرها ویتسبب الإجراءات القضائیة المعقدة، إلا أنه لم یسلم من الانتقادات والإ

بها للمواطن المتظلم مما یضعف آماله في مواجهة امتیازات وسلطات الإدارة، فإجراء التظلم 

الإداري قد یعرقل المواطن اتجاه سیر الدعوى الإداریة ویضر بمصالحه وحقوقه عندما لا یحقق 

في كثیر من الأحیان لا تجیب ، سیما وأن الإدارة و )الهدف المتوخى منه التوفیق بین الطرفین

المتظلم تماما الأمر الذي یعتبره المواطن ضیاعا للوقت ما یستدعي التوجه للقضاء بعد كل ذلك 

 )1( .العناء

  09-08طبیعة جدیدة للتظلم في ظل قانون  ــ 2

المتضمن قانون الإجراءات  09-08بعد أن عمل على بعثه من جدید، أضفى قانون  

وطبیعة جدیدة للإجراء كقناة ) أولا(على إجراء التظلم المسبق مفهوم جدید  المدنیة والإداریة

  ).ثانیا(توفیقیة بین الإدارة والمواطن تسجل لصالح هذا الأخیر 

  ــ  مفهوم جدید للتظلم الإداري  ) أ

لم یعد مفهوم التظلم الإداري یحدد بمعناه السابق كإجراء إجباري أولي یقوم به الشخص 

مراجعة لوى أو احتجاج أو طلب یوجه للجهة الإداریة مصدرة القرار المعني في شكل شك

الفقرة الأولى منها ) 830( تصرفاتها قبل مقاضاتها، وهو ما نستشفه من مضمون نص المادة

یجوز للشخص المعني بالقرار الإداري، تقدیم تظلم إلى الجهة الإداریة : "أنهوالتي جاء فیها 

  ."أعلاه) 829(ص علیه في المادة مصدرة القرار في الأجل المنصو 

یشترط تقدیمه إلا أمام الجهة لاوبناء على ذلك لم یعد إجراء التظلم إجباریا بل جوازیا، و 

الإداریة مصدرة القرار دون سواها، كما لم یعد یلزم تقدیمه من قبل الأفراد فحسب مثلما كان 

  .أم معنویا ني بالقرار طبیعیا كانعلیه الأمر، وإنما من قبل كل شخص مع

  إجراء جدید لصالح المتظلم ــ)  ب

نظرا للانتقادات اللاذعة التي نجمت عن اعتماد المشرع للأسلوب الإجباري لإجراءات 

التي أدت في نهایة المطاف إلى إلغاء العمل به باستثناء طبعا ما )2(التظلم الإداري المسبق

                                                           
  .57،58فاطمة بن سنوسي، المرجع السابق، ص /ـ أ)  1
 .ـ ھذا على خلاف الأسلوب الاختیاري الذي اعتمدتھ بعض الدول كمصر بخصوص التظلم الإداري المسبق)  2
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رفع مباشرة ولأول مرة أمام مجلس كدعاوى الإلغاء التي ت(یخص قرارات السلطات المركزیة 

، وبهدف إعطاء نفس جدید للعلاقات التي تقوم بین الإدارة العامة والمواطن بشأن ما قد )الدولة

  .یثار بینهما من نزاعات

  )المتظلم(التظلم إشكالاته ومدى تأثیره على المواطن : الفرع الثاني

ات الإدارة ـــــــــاه سلطــــــــن تجــــــــطان حقوق المواــــدور إجراء التظلم الإداري المسبق في ضم

تحقیق التسویة الودیة الإداریة بین الطرفین، لا یخلو من إشكالات قد تقلل  هو همن الغرض و

من إمكانیة اعتباره ضمانة حقیقیة لحمایة الحقوق والحریات بواسطة إعادة التبصر في القرارات 

، ومن تأثیرات سلبیة قد )ع الأولالفر (التي تتخذها الإدارة والتي قد تمس بدورها حقوق المواطن 

 ).الفرع الثاني(تنجر عنه ما یحول دون تحقیق الغرض منه 

  ظلمــــــــــــالت الاتـــــــــإشك: أولا

ما من شك أن الفائدة التي حاول المشرع الجزائري أن یحققها من خلال إضفائه لطبیعة 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ون المتضمن -08جدیدة لإجراء التظلم بموجب القانون رقم 

، تفوق بكثیر تلك التي أحاطت به من قبل، فطبیعة الإجراء الإجباریة مثلا والتي كثیرا ما 

أشعرت المتظلم بأنها تشجع الإدارة العامة على أن تتعسف في إصدار قراراتها طالما أنه سیدفع 

للقیام بتحریك الإجراء طالما لم یرغب  دفعا إلى رفعه لم یعد لها وجود، بید أنه لم یعد مضطرا

هو في ذلك، إلا أن الإجراء كضمانة حقیقیة لحمایة حقوق وحریات المواطن المتظلم في 

  .على المواطن المتظلم یجابالإبدل تؤثر حتما سلبا و بقیت شبه  مواجهة سلطات الإدارة

 )المتظلم(مدى تأثیره على المواطن :  اثانی

لبیة التي من شأنها أن تشكل عائقا أمام المواطن المتظلم تنحصر أهم الجوانب الس

  :وبالتالي تؤثر علیه، في الأسباب التالیة

التظلم یبقى وسیلة تقدیریة في ید الإدارة، ونظرا : التظلم وسیلة تقدیریة في ید الإدارة ــ) أ 

ن صفة الخصم لما یحققه من مبدأ عدم مساواة بین طرفي النزاع على أساس أن الإدارة تجمع بی

  .والحكم في آن واحد، فإن ذلك لا یشجع المواطن بتاتا على رفعه

اشتراط إجراء التظلم : من حیث اشتراط التظلم أمام الجهة الإداریة مصدرة القرار ــ)  ب

أمام الجهة الإداریة مصدرة القرار دون سواها من شأنه أن یفرغ الإجراء من محتواه، نظرا لما 
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ه أو أصدره من قرار سیما ــــــــدر منــــــــــــلبیة، إذ قلما یتراجع صاحب القرار عما بیرتبه من نتائج س

أمام انعدام ما یجبره على ذلك لإمكانیة تبریر تصرفه بتوخیه في ذلك القرار تحقیق المصلحة 

كان  العامة، وتجنبا لذلك فإن المشرع مثلما اعتمد أسلوب تخییر المتظلم على رفعه للتظلم، فإنه

مکرر من ) 169(یجب أن یبقي على نفس النمط الذي كان معمولا به في ظل أحكام المادة

  .قانون الإجراءات المدنیة

الإدارة وفي كثیر من الأحیان تلتزم الصمت ولا : إمكانیة التزام الإدارة الصمت ــ)  ج

ضیاعا للوقت وهو تحیب المتظلم لعدم وجود ما یجبرها على ذلك، الأمر الذي یعتبره المتظلم 

ما كان على المشرع أن یتفاداه كأن یجبرها مثلا على الرد في الآجال المحددة قبولا أو رفضا 

حتى یستعد المتظلم لمواجهة أسباب الرفض سیما وأن قراراتها تستند دائما على وقائع قانونیة 

 .حقیقیة ولا یوجد داع من إخفائها والسكوت حولها تمدیدا للمواعید

هدف المتظلم لیس إخطار الجهة المسؤولة عن : ضمانة منعدمة لفحص الطعون ــ)  د

القرار، بقدر ما یهدف إلى إمكانیة ضمان فحص الطعن، وغیاب قواعد تلزم الإدارة على فحص 

یجعل من هذه الطعون تشكل إجراء نزاعي ) كإمكانیة التزامها الصمت بشأنها(الطعون الإداریة 

  .اءات قد تؤخر إخطار القاضي الإداريإضافي مرتبط بآجال وإجر 

  المطلب الثاني

  بدیلة لحل النزاعات إجراء الصلح والوساطة القضائیة لتسویة قضائیة

وإذا كان الهدف المنشود من وراء تكریس مجال التسویة الإداریة هو الوقایة من المتابعة 

التسویة القضائیة هو الحد القضائیة للإدارة العامة، فإن الغرض المراد تحقیقه من وراء مجال 

ل لح" بالإجراءات البدیلة"من الاستمرار في الإجراءات القضائیة وخلق ما اصطلح علیه 

، وإما )كفرع أول(قد یتخذ إما شکل الصلح القضائي  ه، على أنالنزاعات بین الإدارة والمواطن

  ).الفرع الثاني(شكل الوساطة على مستوى القضاء 

  .قضائيالصلح ال: الفرع الأول

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة لإجراء التظلم م 1990أوت  18مقابل إلغاء تعدیل 

 09-08الإداري المسبق وهو الإجراء الذي أعید بعثه من جدید بموجب ومقتضى قانون 

إجراء الصلح القضائي وذلك بموجب  تم إقرارو ، نون الإجراءات المدنیة والإداریةالمتضمن قا
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ما جعل البعض یعتبر الإجراء بمثابة ، مكرر من قانون الإجراءات المدنیة) 169/3(نص المادة

  .)1(إحداث للمصالحة القضائیة إلى جانب المصالحة الإداریة

  .فهــــــــــــتعری: أولا

یعتبر الصلح القضائي وفي محمل تعاریفه إجراء ودي ینظمه القانون یرضى به الطرفین 

الإجراء البعض بأنه ، وقد عرفه )2(ى لا یصلا إلى المرحلة القضائیةحت) الإدارة العامة والمواطن

الوقائي قصد تفادي النزاعات القضائیة لما في ذلك من فائدة لطرفي النزاع، فالمواطن 

المتقاضي مع الإدارة یحصل على حقوقه مباشرة دون الاستمرار في إجراءات الدعوى بما في 

 )3(داريذلك تفادي طرق الطعن في القرار الإ

  09-08الصلح عبئ إجرائي من دون طائل في ظل قانون : ثانیا

الصلح المجحف خیر "في معرض تقییمنا لإجراء الصلح القضائي الذي قیل في شأنه أن  

حتى یعطي نفس  23-90، والذي أقحمه المشرع الجزائري بموجب قانون "من الدعوى الرابحة

ن على خلفیة الآثار السلبیة التي یحققها وتترتب عن جدید للعلاقة بین الإدارة العامة والمواط

إجراء التظلم الإداري المسبق مما أدى إلى إلغاء العمل به، تجدر الإشارة أن إجراء الصلح 

الإدارة (القضائي كإجراء وكأداة قانونیة قلصت الفوارق بین طرفي نزاع لیسا على نفس المرتبة 

س المرتبة أمام القاضي بوصفه هیئة مستقلة محایدة العامة والمواطن من خلال وضعهما في نف

  )4( .عن الطرفین، بغض النظر عن الامتیازات والسلطات الممنوحة للإدارة

  09-08طبیعة قانونیة جدیدة لكن غیر كافیة للصلح بمقتضى قانون : ثالثا

المتضمن قانون  م2008فبرایر  25 ـالموافق ل 08/09انطلاقا من القانون رقم  

منه، یمكن الجزم  990و 970، وتحدیدا ما تضمنته أحكام المادة )5(اءات المدنیة والإداریةالإجر 

أن القانون المشار إلیه أعلاه قد غیر من الطبیعة القانونیة للصلح، بید أنه وبعد أن كان إجراء 

                                                           
ـ ریاض عیسى، ملاحظات حول تعدیل قانون الإجراءات المدنیة وأثرھا على طبیعة الغرفة الإداریة في التنظیم القضائي )  1

 .94، ص م1992،الجزائر ،للأشغال التربویة الدیوان الوطني.ملتقى قضاة الغرفة الإداریة, الجزائري
 .90ـ بن سنوسي، المرجع السابق، ص )  2
 .340ـ الحسین بن الشیخ أث ملویا، المرجع السابق، ص )  3
 .342ـ الحسین بن الشیخ آث ملویا، المرجع السابق، ص )  4
المدنیة لتطبیق قانون الإجراءات الإداریة، لم یعد ـ مع الإشارة إلى أنھ وبعد أن كان یجب البحث في مواد قانون الإجراءات )  5

 .الأمر كذلك بل وتقلصت بفعل ذلك سلطة القاضي الإداري التقدیریة مقارنة على ما كانت علیھ
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أن یقوم به لتقریب وجهات النظر ومواقف )1(شكلیا وجوهریا، إجباریا یتوجب على القاضي

وم إنهاء الخصومة وتجنبا للدعوى الإداریة، أضحى إجراءه یكتسي طابعا جوازیا غیر الخص

 )الخصوم(إجباري یتم إما بسعي من الخصوم أو بمبادرة من رئیس تشكیلة الحكم بعد موافقتهم 

  .وذلك في مجال دعاوى القضاء الكامل دون غیرها)2(

  09-08بموجب قانون )3(الوساطة القضائیة: الفرع الثاني

وعلى غرار دول أخرى إ .م.إ.ق،  09-08قانون  من) 944(بمقتضی أحكام المادة

عدیدة، أحدث المشرع الجزائري تطورا هاما على مستوى الآلیة القضائیة إلى جانب إجراء 

 .)4(الصلح، ویتعلق الأمر بإجراء الوساطة على مستوى القضاء

  اهیتهاــــــــــــــــم: أولا

س من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المشار إلیه أعلاه جاء في الكتاب الخام

، من الباب "الوساطة"المتضمن الطرق البدیلة لحل النزاعات، وضمن الفصل الثاني المعنون ب 

: ما یفید) 994(الأول المتعلق بالصلح والوساطة، وعلى وجه التحدید على لسان نص المادة

على الخصوم في جمیع المواد، باستثناء قضایا یجب على القاضي عرض إجراء الوساطة "

  .شؤون الأسرة والقضایا العمالیة وكل ما من شأنه أن یمس بالنظام العام

  راءاتهاــــــــــــإج: ثانیا

بمجرد قبول طرفي النزاع بإجراء الوساطة الذي یعرضه علیهما القاضي، یتوجب على هذا 

إلیه الوساطة، وانطلاقا بما جاءت به أحكام الأخیر أن یتكفل بتعیین الشخص الذي ستسند 

 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فإن الوساطة تسند إلى كل شخص) 997(نص المادة

طبیعي شریطة أن یكون معترف له بحسن السلوك والاستقامة، یتمتع بحقوقه المدنیة ویسجل 

                                                           
س القضائي الذي لوتحدیدا من قبل رئیس المج(ـ وذلك مباشرة وتلقائیا عقب قید العریضة وتلقیھا إیاه من قبل كاتب الضبط )  1

 ).عین بدوره مستشارا مقررا لعملیة الصلحذي یرقة الغإلى رئیس الیحیلھا  
 ):م23/04/2008 – 21ر عدد .، ج09-08رقم (من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  972ـ المادة )  2

ھریا إجباریا بعدما كان إجراء شكلیا جو) أي طبیعتھ الجوازیة(وما یؤكد أیضا إمكانیة إجراء القاضي الإداري للصلح من عدمھ 
یمكن للقاضي إجراء الصلح بین الأطراف أثناء سیر : "من نفس القانون المشار إلیھ أعلاه التي تفید 4ما ورد بنص المادة 

 " .الخصومة في أي مادة كانت
یفید  ھالغیر وجیھ لأن استعم اـ اعتمد ھذا المصطلح لأنھ المصطلح الذي أخذ بھ المشرع الجزائري، رغم أننا نراه مصطلح)  3

الوساطة على مستوى "لو استعمل مصطلح  لقیام القاضي بعملیة الوساطة شأنھ في ذلك شأن إجراء الصلح، في حین كنا نأم
 .شخص لا علاقة لھ بالقضاء بل یخضع تحت إشراف القاضي بالإجراء، لأن من یقوم "القضاء

لقاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم في جمیع یجب على ا: "من القانون ما یفید 1/ 944ـ جاء في نص المادة )  4
 ".المواد، باستثناء قضایا شؤون الأسرة والقضایا العمالیة وكل ما من شأنھ أن یمس بالنظام العام



              الضوابط القانونیة والإجرائیة لحمایة وضمان حقوق المواطن             ني   ل الثاـــــــالفص

 

73 

 

ازعة المطروحة علیه بكل حیاد نظیف من أیة عقوبة لجریمة مخلة بالشرف، ومؤهلا للنظر للمن

واستقلالیة ، كما یمكنها أن تسند إلى جمعیة یتكفل رئیسها بتعیین أحد أعضائها لتنفیذ إجراء 

، على أنه وبمجرد أن یبدي )997المادة (الوساطة باسمها مع ضرورة إخطار القاضي بذلك 

هذا الأخیر إصدار  الشخص الذي اختیر لمهمة الوساطة بموافقته ویخطر بها القاضي یتولى

المادة  ،لوساطةعلى أن یتضمن الأمر موافقة الخصوم وتحدید آجال ا(أمر یقضي بتعیینه 

، وبعد أن یتولى أمین الضبط بتبلیغ نسخة من الأمر إلى كل من الخصوم والوسیط تبدأ )999

ثلاثة خلال مدة حددها المشرع ب) 1000عملیة إجراء الوساطة وبالتالي مهمة الوسیط المادة 

أشهر على الأكثر یمكن تحدیدها لمدة واحدة ولنفس الفترة بطلب من الوسیط إذا رأي داع لذلك 

  )1( ).996المادة (وبعد موافقة الخصوم 

  أدوات غیر كافیة لإنجاح الوساطة القضائیة: ثالثا

  :تتجلی نقائص إجراء الوساطة القضائیة في الجوانب أو المسائل التالیة 

  .سع وتقدیري للقاضي لاختیار الوسیطمجال وا ــ) أ 

إ، تسند الوساطة إلى كل شخص طبیعي أو إلى  .م .إ .من ق) 997(بحسب نص المادة

جمعیة یقوم رئیسها بتعیین أحد أعضائها لتنفیذ الإجراء باسمها، مع ضرورة إخطار القاضي 

لا مرة واحدة أشهر كأقصى تقدیر، لا یمكن تحدیدها إ) 3(ـبذلك خلال مدة حددها المشرع ب

من  998وبمقتضى المادة ، )996المادة (ولنفس الفترة بطلب من الوسیط وبعد موافقة الخصوم 

القانون أعلاه، اشترط المشرع في الشخص الطبیعي المكلف بالوساطة جملة من الشروط، 

كحسن السلوك، الاستقامة، عدم التعرض لعقوبة جراء جریمة مخلة بالشرف، التمتع بالحقوق 

إلى جانب شروط أخرى  مدنیة، أن یكون مؤهلا بنظر المنازعة، محایدا ویتمتع بالاستقلالیةال

تمثلت في طلب التسجیل بإحدى قوائم )2(،09/100من المرسوم التنفیذي رقم  2حددتها المادة 

                                                           
، م23/4/2008ـل 20ر عدد .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج 998ـ وھي الشروط التي حددتھا نص المادة )  1

 .ط أخرى یحددھا التنظیم لاحقابالإضافة إلى شرو
، المحدد لكیفیات تعیین الوسیط القضائي، الجریدة م2009مارس  10، الموافق ل 09/100ـ المرسوم التنفیذي رقم )  2

 .م2009مارس  15، المؤرخة في 16الرسمیة العدد 
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الوسطاء القضائیین لدى المجلس القضائي التابع لمقر إقامته ما لم یكن قد حكم علیه بإحدى 

 .)2()4المادة (، وهي القوائم التي یتم اختیار الوسیط من ضمنها )1(ها المادةتالتي حدد الجرائم

   الوسیط لتزاماتهإخلال عقوبات  ــ)  ب

بما أن المشرع أوقع على الوسیط الذي یخل بالتزاماته ویتهاون فیها بعقوبة الشطب من 

، فما هي  غیر ردعیة وهي عقوبة ،100/09من المرسوم  14لمادة طبقا ل قائمة الوسطاء

عقوبة الوسطاء غیر المسجلین في القوائم إذا ما أخلوا بالتزاماتهم سیما وأن المشرع من الجهة 

إمكانیة تعیین وسیط غیر  )3(،4/4القضائیة المختصة في حالة الضرورة وبموجب نص المادة 

ض الوساطة إلى إغفال المشرع لمثل هذه الأمور یعر و مسجل في القوائم بعد أدائه الیمین، 

 .الفشل قبل أن تبدأ

  وسائل غیر كافیة ــ)  ج

في إطار تشجیع عملیة الوساطة، من المشرع الوسیط من وسائل مالیة مشجعة، وذلك من 

خلال تمكینه من أن یتقاضی مقدار من المال یحدده له القاضي مقابل أتعابه، أكثر من ذلك 

ط من أن یطلب من القاضي تسبیقا یخصم من وتشجیعا لعملیة الوساطة فقد من المشرع الوسی

  )4( .أتعابه النهائیة

  فعالیة محدودة للوساطة : ثالثالفرع ال

تعتبر الوساطة القضائیة إثراء إیجابي یضاف إلى إجراء الصلح القضائي كبدیل لحل 

إلا  النزاعات بین الإدارة والمواطن بعیدا عن الاستمرار بطرق الطعن القضائیة الطویلة والمعقدة

 :أنها تبقى محدودة وذلك نتیجة

                                                           
علیھ كمسیر من أجل جنحة الإفلاس ولم  ـ كأن یكون قد حكم علیھ بجنایة أو جنحة باستثناء الجرائم غیر العمدیة، أو حكم)  1

 .یرد اعتباره، أو ضابطا عمومیا وقع عزلھ، أو محامیا شطب اسمھ، أو موظفا عمومیا عزل بمقتضى إجراء تأدیبي نھائي
ـ تخضع القوائم لضوابط معینة، یتم إعدادھا على مستوى كل مجلس قضائي، ویقع تحت طائلة الشطب كل تسجیل یتم في )  2

، )5المادة (قائمة واحدة، وتوجھ طلبات التسجیل إلى النائب العام لدى المجلس الذي یقع في دائرة اختصاص المرشح  أكثر من
لا تقل عن ثلاثة أشھر، ما یثبت المؤھلات عند الاقتضاء، شھادة الإقامة  3وترفق الطلبات بمستخرج من السوابق العدلیة رقم 

یق إداري یحول النائب العام الملف لرئیس المجلس الذي یستدعي بدوره لجنة الانتقاء ، على أنھ وبعد إجرائھ لتحق)6المادة (
لدراسة الملفات والبت فیھا، وھي لجنة تتشكل من رئیس المجلس كرئیس، النائب العام، رؤساء المحاكم بدائرة اختصاص 

، 09/100من المرسوم التنفیذي رقم 9المادة ( ، وترسل القوائم في آخر المطاف لوزیر العدل للتوقیع علیھا)8المادة (المجلس 
 ) .م 2009/3/15لـ 16عدد  .ر.ج
كما یمكن الجھة القضائیة، في حالة : "..... ما یفید 09/100من المرسوم التنفیذي رقم  4/4ـ جاء في نص المادة )  3

یجب علیھ قبل مباشرة مھامھ أن الضرورة أن تعین وسیطا غیر مسجل في القوائم المنصوص علیھا أعلاه وفي ھذه الحالة، 
 .م15/03/2009لـ 16ر عدد .ج". من ھذا المرسوم 10یؤدي، أمام القاضي الذي عینھ، الیمین المنصوص علیھا في المادة 

 .م15/03/2009لـ 16ر عدد .ج. 09/100من المرسوم التنفیذي رقم  12نص المادة : ـ أنظر)  4
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  الطابع غیر الإلزامي للوساطة: أولا

حتى تكون الوساطة فعالة یجب توفر جملة من الشروط، کاستعداد الأطراف لقبول 

، غیر أن إجبار المشرع القاضي القیام بمبادرة إجراء لوسیط، الدخول في اتصالات حقیقیةا

على غرار بعض التشریعات )2(طراف اللجوء أمام الوسیطدون إلزام الأ )1( ) 994الم (الوساطة 

بر الأطراف على ذلك قبل القیام بأي إجراء قضائي، یجعل من الوساطة دون فعالیة، جالتي ت

لمصلحة العامة على حساب المصلحة بإجراء الصلح استنادا لسیما وأن الإدارة لا تقبل 

  .الوساطة الخاصة، فهي نادرا ولنفس الأسباب ما تقبل بإجراء

  استقلالیة منعدمة للوسیط: نیاثا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ما یفید وجوب إخطار الوسیط  1001نص المادة 

القاضي بكل الصعوبات التي قد تعترض ممارسته للمهمة، یؤكد وبحق عدم تمتعه باستقلالیة 

كان على المشرع إن أراد حقا وبناء على ذلك .تجاه القاضي في عملیة الوساطة التي كلف بها

تحقیق وساطة فعالة، أن یفعل في ذات الوقت دور الوسیط حتى یتمكن من القیام بمهمته بكل 

استقلالیة وفي أحسن الظروف التي تكفل بتحقیق الغرض المنشود من وراء استحداثها من دون 

لقاضي لن یحقق أن یعیقها عائق، لأن اقتصار سلطاته في مواجهة ما یعترضه على إخطار ا

 .إلا خلاف ذلك

  إجراء بدیل مشكوك فیه لحل النزاعات: ثالثا

إدراج الوساطة تحت إشراف القاضي ورقابته، وتمكین المشرع إیاه اتخاذ أي تدبیر قد یراه 

إلى صلاحیات أخرى، من شأنها أن تفقد الوساطة  بالإضافة)3(مناسبا وضروریا وفي أي وقت

تتم بناء ، )4(ى القضائیة، بل ویجعل منها إجراء من إجراءات الدعوىطابع الإجراء البدیل للدعو 

، وتعیین الوسیط وتحدید الآجال الممنوحة له للقیام بمهمته )994المادة (على مبادرة القاضي 

                                                           
یجوز للوسیط بعد موافقة : " 08/09انون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم من ق 1001ـ جاء على لسان نص المادة )  1

الخصوم سماع كل شخص یقبل ذلك، ویرى في سماعھ فائدة لتسویة النزاع، ویخطر القاضي بكل الصعوبات التي تعترضھ في 
 .م32/04/2008لـ  21ر عدد .، ج" مھمتھ

یجب على القاضي عرض إجراء الوساطة " :المدنیة والإداریة، ما یفیدمن قانون الإجراءات  994ـ جاء في نص المادة )  2
 .على الخصوم في جمیع المواد

لا یترتب على الوساطة . تمتد الوساطة إلى كل النزاع أو إلى جزء منھ: "على أنھ. م.إ.من ق 995ـ جاء في نص المادة )  3
 ..م23/04/2008، 21ر عدد .ج." تخلي القاضي، ویمكنھ اتخاذ أي تدبیر یراه ضروریا في أي وقت

، من الباب الأول المعنون "الطرق البدیلة لحل النزاعات "ـ بمعنی خلافا لما أورده المشرع في الكتاب الخامس المعنون ب )  4
 .م23/04/2008ل 21ر عدد .ج.!). إم. وما یلیھا من ق 990المادة " ( بالصلح والوساطة
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، كما أن )999المادة (ورجوع القضیة إلى الجلسة تتم بناء على أمر من القاضي المختص 

نها بإرادة من القاضي لترجع للجلسة مجددا، وفي حالة حصول الوساطة قد تنتهي حتى قبل أوا

الاتفاق، ترجع القضیة أمام القاضي خلال التاریخ الذي حدده لها مسبقا، واكتساب محضر 

الاتفاق السند التنفیذي غیر القابل لأي طعن، لا یتم إلا بناء على مصادقة من القاضي 

 ).1004، 1003الم (وبموجب أمر منه 

  ضییق سلطات الوسیط لصالح القاضيت: رابعا

دور القاضي الذي كان یجب أن یتوقف عند حد التعیین والإشراف على الوساطة، تعدي 

دوره هذا الإطار، فأصبح وبفعل سلطته التقدیریة یملك عملیة تقریر مصیر الوساطة وإنهاء 

تراط مؤهلات اشو  ،)2/1002المادة(تحالة حسن سیرها إجراءاتها تلقائیا متى تبین له اس

وإمكانیات معینة في الشخص المكلف بالوساطة ومنحه إمكانیات محدودة مقابل خلق فضاء 

فقط على عملیة  الإشرافأوسع لصلاحیات القاضي والتي كان یجب أن تتوقف عند حد 

ط أو الخصوم أدرى بمدى نجاح أو فشل ـــن الوسیالوساطة، تضعف من سلطات الوسیط لأ

إجراء الوساطة، وبمجرد طلب انهائه، كان یجب إلزام القاضي بالامتثال لإرادتهما ولیس ما یفید 

العكس، وناهیك عن سلطة القاضي في إكساب محضر الاتفاق الذي یحرره الوسیط ویوقع علیه 

ها خارج هذا الإطار، وسلطته الخصوم لصفة السند التنفیذي والحجیة التي لا مجال لتحصیل

التي تخضع لضوابط محكمة بسبب حالة )1(بتعیین وسیط غیر مسجل حتى في قوائم الوسطاء

  .09/100من المرسوم رقم  4/4الضرورة التي یعود أمر تقدیرها إلیه بمقتضى نص المادة 

  :الثالث طلبالم

  حقوق المواطن وحمایتها  یصیبإجراء كالوساطة الغیر القضائیة  

سبل تسویة النزاعات لجأت الجزائر إلى تكریس جملة من الآلیات من شأنها أن تفعل 

تأسیس كل من هیئة بمثل ما یعرف بإجراء الوساطة القائمة بین الإدارة العمومیة والمواطن 

وإحداث اللجنة الفرعیة للوساطة على مستوى اللجنة الوطنیة ) فرع أولک(وسیط الجمهوریة سابقا 

  )فرع ثانيک(لترقیة حقوق الإنسان وحمایتها  الاستشاریة

                                                           
من المرسوم التنفیذي ) 9، 8، 7، 6، 5، 4(توافرھا فیھ وغیرھا، أنظر في ذلك المواد ـ كالتحقیق عنھ، الشروط الواجب)  1

 .م15/03/2009لـ 16ر عدد .،ج09100رقم 
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  )1( )السابق(تأسیس هیئة وسیط الجمهوریة : الأول فرعال

لحمایة ختلف الوسائل التقلیدیة المخصصة نظرا لمظاهر القصور والتعقید التي شهدتها م

في آلیات  نظرحقوق وحریات المواطن اتجاه سلطات الإدارة، التجأت عدة دول إلى إعادة ال

المواطن الیومیة الناجمة عن الاختلالات الإداریة  تحقق أكبر ضمانة لحقوق ولحریاتلدة یجد

بأقل عناء وتكلفة وبأكثر بساطة، انعكست في استحداث هیئة وسیطة بین الإدارة والمواطن 

وهي هیئة تحتل مرتبة وسطى بین  ،)2(تتلقى دعاوى المواطن المتضرر من الأداء الإداري

یة والرقابة القضائیة، باعتبارها أكثر حرصا لحل المشاكل الفردیة، وأقلت شكلیة الرقابة السیاس

  .)3(وتطلبا للإجراءات من الثانیة

  إطار تأسیسي عقیم على مستوى استقلالیة الوسیط: أولا

من نموذج : استمدوا نظام الوسیط 96/113إذا كان محرري المرسوم الرئاسي رقم  

ضعیف من حیث و ء الآخرون، فقد أفردوه بإطار قانوني متمیز، الأمبودسمان السویدي والوسطا

ل التي مقارنة بالدو ، طات الإدارة العمومیة بكل فعالیةطبیعته التأسیسیة لفقدانه اتجاه سل

إطار التأسیس الذي یشكل امتیاز لرئیس المؤثرات نجد أبرز هذه  اعتمدت مثل هذا النظام، و

یة اكفعدم  ، وأخیراقانونیةالطبیعة ال ضو غم ، وأیضایةغیاب الضمانات القانون، و الجمهوریة

  :المتاحة له،وهذا ما سنبینه في النقاط الموالیةوسائل ال

  إطار تأسیس الوسیط امتیاز لرئیس الجمهوریة ــ 1

مقارنة بما اعتمدته معظم دول العالم من وسائل قانونیة متفوقة في إنشائها لهیئة 

الجزائر في إحداثها لهیئة الوسیط مسارا قانونیا آخر أقل ما  الأمبودسمان أو الوسیط، انتهجت

یمكن أن یقال عنه أنه یشكل إضعافا للمكانة القانونیة لهیئة الوسیط الأمر الذي یؤثر سلبا على 

 .ستقلاليضمان استقراره من كل أشكال التدخل وطابعه الا

                                                           
 ).22إلى  11و 8، 7، 6المادة ( م1989ـ تجد ھیئة الوسیط مصدرھا المؤسساتي قي دستور )  1
ما اصطلح علیھ بالأمبودسمان، ونظرا لفعالیتھا فقد قامت  وھو م1809ـ تعود جذور نشأة الھیئة إلى الدستور السویدي ل )  2

 م1967، بریطانیا م1962، النرویج م1953، الدانمارك م1918فلندا : عدة دول بتداولھا تحت تسمیات مختلفة نذكر منھا
باسم (، إسبانیا )ةباسم نائب العدال(، البرتغال )باسم الوسیط ثم وسیط الجمھوریة( م1976، فرنسا )باسم المفوض البرلماني(

 :أنظر. دولة 60فقط إلى نحو  م1995، وقد امتد خلال سنة )مدافع الشعب
André Barilari, La modernisation de l'administration, Librairiegénérale de droit jurisprudence (LGD), Paris, 1994, 
p154.                                                                                                                                                                                     

 .André Barilari, op. cit, p154                                                                                                   ـ)  3
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  رئیس الجمهوریة مصدر تأسیسي للوسیط ــ) أ

، المتضمن تأسیس 113/96الجمهوریة بموجب المرسوم الرئاسي رقمإحداث هیئة وسیط  

، لا یمكن أن یشكل إلا )1(وسیط الجمهوریة، باعتباره مصدرا تأسیسیا لهیئة الوسیط بالجزائر

ها معظم تإضعافا قانونیا للقیمة القانونیة للهیئة وذلك بالنظر إلى الوسائل القانونیة التي اعتمد

ها وتأسیسها لهیئة الأمبود سمان أو الوسیط، سواء تلك التي اعتمدت على ـم في إحداثــدول العال

ا، أو تلك التي اعتمدت في إنشائها على نص تشریعي ـا، إسبانیـوسیلة الدستور کالسوید، بولونی

  .كالسنغال، فرنسا، بریطانیا

  تبعیة الوسیط لرئیس الجمهوریة ــ) ب

، المتضمن تأسیس وسیط 96/113رقم من المرسوم الرئاسي  12بمقتضى نص المادة  

، )2(الجمهوریة، یعین هذا الأخیر بموجب مرسوم رئاسي كما تنهي مهامه بنفس الآلیة القانونیة

  .اختیار الوسیط یخضع لحق تقدیر رئیس الجمهوریةف

  غیاب الضمانات القانونیة للوسیط ــ 2

من الناحیة لجمهوریة، إذا كانت هیئة الوسیط تتبع السلطة التنفیذیة وتحدیدا رئیس ا

و الوظیفیة، فإن صلاحیات الوسیط من شأنها أن تحمیه من كل أشكال الضغط العضویة 

أو على الأقل تقلل من خطر هذه التبعیة، وهي  )3(وتحقق استقلالیته اتجاه سلطة الرئیس

المؤسس  96/113الضمانات التي أضحت في حكم المفقودة في ظل المرسوم الرئاسي رقم 

 .ثانیاو غیاب الحصانة ، أولاعدم تحدید عهدة الوسیط : ط، نتیجةللوسی

  عدم تحدید عهدة الوسیط ــ) أ

بعدم تحدید آجال الرد على الوسیط من  113/96لم یكتف محرري المرسوم الرئاسي رقم  

 ، حتى یقللوا من الضغوطات)10المادة " (الآجال المعقولة"قبل الإدارة والتي أشاروا إلیها بعبارة 

تمارس على الإدارة للرد أو لتستجیب لطلباته ما یزید من مستوى تفوق سلطاتها  التي قد

  ).12المادة (عهدة الوسیط  دتحد بل لموامتیازاتها اتجاه تدخلاته، 

                                                           
عدد  .ر.والمتضمن تأسیس وسیط الجمھوریة، ج 1996مارس  23المؤرخ في  96/113المرسوم الرئاسي رقم : ـ أنظر)  1

 .م21/3/1996لـ 20
 .5، ص 96/113وتحدیدا الفقرة الثانیة من المرسوم الرئاسي رقم  12المادة : ـ أنظر)  2
ن ذلك اتجاه الأحزاب السیاسیة، أو اتجاه خطر تبعیتھ للسلطة التنفیذیة ـ بالضمانات التي تكفل استقلالیة الوسیط سواء كا)  3

 .BénédicteDélaunay, op. cit ,p636                                                                                    :والتقلیل منھا أنظر
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  انعدام الحصانة ــ) ب

ط ـــــــــــام الوسیــــــاة لنظــــــــــدول المتبنـــــــمعظم ال إلى جانب ضمانة تحدید العهدة التي منحتها

سمان لهذا الأخیر تعزیزا لاستقلالیته، فقد عملت هذه الدول أیضا على منح الوسیط الأمبود أو

الأمبودسمان ضمانة أخرى من شأنها أن تحقق حمایة إضافیة للهیئة من أجل ممارسة  أو

مهامه بكلحریة، وتتمثل هذه الضمانة في الحصانة القانونیة الشبیهة بتلك التي یتمتع بها 

 .)ا یعرف باللامسؤولیة المدنیة والجزائیةأو م( )1(البرلمانیین

  طبیعة قانونیة غامضة  ــ 3

، المتضمن تأسیس وسیط الجمهوریة بالجزائر 113/96لم یكتف المرسوم الرئاسي رقم

اكتفى بإبعاد الطابع القضائي  ها، وإنماة للهیئة صراحة، ولا حتى طبیعة أعمالالطبیعة القانونی

  .)2(من المرسوم) 2/4( ، والمادة)2(ادة أحكام الم فيوهو ما جاء ها عن

  وسائل غیر كافیة ــ 4

تعتبر الوسائل المتاحة للوسیط بمثابة تأكید على مدى تحقیق الأهداف المنوطة به، 

وضمانة التكریس استقلالیته كهیئة لممارسة مهامه على نحو لا یمكن أن یتحقق بدوها، وفي 

المؤسس للوسیط وتحدیدا نص  96/113اسي رقم هذا الصدد تضمنت أحكام مواد المرسوم الرئ

على ما یفید تزوید وسیط الجمهوریة ، بالوسائل البشریة والمادیة ضمن إطار یحدد ) 7( المادة

بنص لاحق وذلك بغیة ممارسة صلاحیاته وإنجاز مهامه ، وهو ما تمثل فعلا في صدور 

تصرف الوسیط وكذا القانون المحدد للوسائل الموضوعة تحت  96/197المرسوم الرئاسي رقم 

 .)3(الأساسي لبعض موظفیه

  سلطات مقیدة وغیر فعالة للوسیط: اثانی

، ومجال للصلاحیات تهممارس :یظهر تقیید سلطات الوسیط وعدم فعالیتها من حیث

 .كما سنبین ذلكرقابي ال هدور ه، و اختصاصات

                                                           
 .RachidKhelloufi, op.cit, pp 34 et 41                                                                                                   ـ)  1
جاء  ،المتضمن تأسیس وسیط الجمھوریة بالجزائر م1996/3/23/3/1996الموافق لـ 113/96ـ المرسوم الرئاسي رقم)  2

المواطنین وحریاتھم، وفي قانونیة سیر  وسیط الجمھوریة ھیئة طعن غیر قضائیة تساھم في حمایة حقوق: "2في نص المادة 
كما لا یمكنھ أن یتدخل في أي إجراء قضائي : " من نفس المرسوم 2/4وجاء في نص المادة، "المؤسسات والإدارات العمومیة

 ."أو أن یعید النظر في أي مقرر قضائي
وضوعة تحت تصرف الوسیط وكذا م المحدد للوسائل الم1996ماي  26المؤرخ في  96/197ـ المرسوم الرئاسي رقم )  3

 .4،5، ص م29/05/1996، المؤرخة في33العدد  .ر .القانون الأساسي لبعض موظفیھ، ج
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  ممارسة غیر تلقائیة للصلاحیات  ــ 1

 96/113ؤسسة الوساطة، استبعد محرري المرسوم الرئاسيتجنبا لما قد یعیق سیر م

، )2(اعتمده نظیره الفرنسيذا ما بین الوسیط والمواطن وه)1(الطابع غیر المباشر للوساطة

  .البریطاني وغیرهما، غیر أن ذلك لم یمنع ما یعیق الممارسة المباشرة لصلاحیات الوسیط

  اختصاصات محدودة ــ 2

 96/113جمهوریة التي حددها المرسوم الرئاسي رقم تتجلى اختصاصات وسیط ال 

باعتبارها هیئة طعن غیر قضائیة تساهم في حمایة حقوق المواطنین وحریاتهم وفي قانونیة سیر 

بغیة تقدیر حق المتابعة والرقابة العامة  ما لهك، )2المادة (المؤسسات والإدارات العمومیة 

إلى جانب الاختصاصات والصلاحیات  )5/1و3/1(وتحسین نوعیة العلاقات الإداریة بالمواطن

  ).9المادة (المكملة التي تتجلى في تغییر وإصلاح نوعیة الخدمات المقدمة للمواطن 

  دور رقابي وتقویمي ضعیف ــ 3

، وتعزیزا لوسائل لیديبهدف القضاء على مواطن الضعف والقصور في النظام الرقابي التق

الرقابة على أعمال الدولة والإدارة العامة، استحدثت هیئة وسیط الجمهوریة كهیئة رقابیة خارجیة 

، تعمل على متابعة ورقابة أعمال الإدارة العمومیة بغیة تقویم حسن "متخصصة وغیر قضائیة

 .)3( )96/113من المرسوم الرئاسي رقم  1/3المادة (سیر علاقاتها بالمواطن 

  إحداث اللجنة الفرعیة للوساطة : الثانيفرع ال

التي أسفرت نتائجها عن اختیار السید عبد  م16/4/1999بعد الانتخابات الرئاسیة ل 

، وحل المرصد الوطني لحقوق )4(العزیز بوتفلیقة رئیسا للبلاد، تم إنهاء مهام وسیط الجمهوریة

                                                           
ـ وفي ھذا الإطار، یمیز الأستاذ رشید خلوفي بین الإخطار المباشر الموجھ لشخص معین وبین الإخطار المباشر كھیئة، إذ )  1

الذي یتكفل في بعض الحالات ) الوسیط المحلي(تكي یتوجھ إلى المندوب المحلي یرى أن الإخطار كھیئة لیس مباشرا لأن المش
 -  .Rachid Khelloufi, Le médiateur de la république, op.cit, p30 :راجع  ،الھیكل المركزيبالشكوى، أو یرسلھا إلى 

المؤسس للوسیط الفرنسي، والتي تتضمن وجوب تقدیم  م03/01/1973من قانون  7ـ أنظر على سبیل المثال نص المادة )  2
       :للاستزادة أنظر) والمتمثلة في البرلمانیین(الشكاوي الموجھة للوسیط في شكلھا المناسب وعبر القنوات الرسمیة المؤھلة 

                                                                                                           Jaques Pelletier, op.cit, p 607- 
من  2والرقابة القضائیة بموجب المادةلبرلمان، لوما یمیزھا كونھا تخرج عن إطار الرقابة الذاتیة، الرقابة السیاسیة ـ )  3

: 1/3المادة ومما جاء فیھ، )م31/3/1996ل 20رعدد.المؤسس لھیئة وسیط الجمھوریة،ج 96/113المرسوم الرئاسي رقم
فھي  ،."متابعة والرقابة العامة التي تسمح لھ بتقدیر حسن علاقات الإدارة بالمواطنینیخول وسیط الجمھوریة صلاحیات ال"

 .12،13عمار عوابدي، المرجع السابق، ص: رقابة مستقلة عن كل فئات الرقابة المعروفة، أنظر في ذلك
لا  52ر عدد .منھ، ج 1وتحدیدا نص المادة  م8/2/8/1999الموافق لـ 99/170ـ ذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم )  4

 .05، ص م04/08/1999
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المستحدثة بموجب )1(اریة لترقیة حقوق الإنسان وحمایتهاالإنسان الصالح اللجنة الوطنیة الاستش

 .)2( 71/ 01المرسوم الرئاسي رقم 

  لجنة الوساطة أداة غیر محكمة ضد تقصیر الإدارة: أولا

تفوق : اللجنة أداة غیر محكمة ضد تقصیر الإدارة العمومیة، ویظهر ذلك من حیث تعد

 .التي تعترض تشكیل اللجنة العوارضو  ،سلطة رئیس الجمهوریة في مجال التأسیس

  التأسیس حق لرئیس الجمهوریة ــ) أ

التي تعمل على ) إلى جانب اللجان الفرعیة الأخرى(استحداث اللجنة الفرعیة للوساطة 

مستوى اللجنة الاستشاریة والتي تتولي بواسطتها تحقیق عملیة الوساطة بین الإدارات العمومیة 

 )3( .01/71المرسوم الرئاسي رقم والمواطن أو الأشخاص، بموجب آلیة 

  عوارض تشكیلة اللجنة ــ) ب

یتم توزیعهم )4(تتشكل لجنة الوساطة من مجموعة الأعضاء المشكلین للجنة الاستشاریة

، یختارون من ضمن المواطنین ذوي )5(على مستواها بعد مراعاة لشروط التجربة أو التخصص

ین بالاهتمام الذي یولونه للدفاع عن حقوق الإنسان الكفاءات الأكیدة وذوي الخلق الرفیع المعروف

عضو  11إلى  7من ) على مستوى كل لجنة فرعیة(وحمایة الحریات العمومیة، ویقدر عددهم 

رئیس ومقرر اللجنة ویعینهما رئیس اللجنة الاستشاریة من بین الأعضاء  بدءا منیوزعون 

یة والمهنیة والمجتمع المدني بعد المعینین بعنوان المؤسسات العمومیة والمنظمات الوطن

الأعضاء ، بالإضافة إلى عرضهما على أعضاء اللجنة الفرعیة المعنیة للمصادقة على ذلك

  .)6(المشكلین للجنة الفرعیة

  

                                                           
 .08، ص م28/03/2001ـل 18ر عدد .، ج 71/01من المرسوم الرئاسي رقم 20و 19ـ أنظر المادة )  1
، المرجع السابق، 18الجریدة الرسمیة العدد  م2001/3/25/3/2001الموافق لـ 01/71ـ المرسوم الرئاسي رقم )  2

الجریدة ( 01/71، المعدل للمرسوم الرئاسي رقم م2002سبتمبر  23الموافق ل  02/297المرسوم الرئاسي رقم و. 05ص
 ).م2002سبتمبر  25، ل 63الرسمیة العدد 

 .م2001مارس 28، المؤرخة في 18العدد.ر.جم،2001مارس 25 ـالموافق ل 01/71ـ المرسوم الرئاسي رقم )  3
 ).مؤسسات عمومیة، ممثلي المجتمع(ـ یتشكلون مراعاة للتحقیق التمثیلي من مختلف الفئات الاجتماعیة )  4
 .)08، ص م2002/01/20ل 5ر عدد .، ج 47/02قممن المرسوم الرئاسي ر 31المادة (ـ بحسب كل لجنة )  5
أنظر على سبیل المثال تركیبة المجلس  .م 28/03/2001ل 18ر عدد .، ج01/71من المرسوم الرئاسي رقم 8ـ المادة )  6

 الحقوق الاقتصادیة،= =الاستشاري لحقوق الإنسان بالمغرب، فبالإضافة إلى ممثلي الجمعیات في مجال حمایة حقوق الإنسان،
الاجتماعیة، الثقافیة، المرأة، الطفل المعاقین، الأحزاب السیاسیة، المنظمات النقابیة، الجالیة بالخارج، المحامین، الأطباء، 

  .ھیئة الأساتذة الجامعیین وھو ما تفتقده الجزائر أیضاالقضاة، یشكل المجلس 
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  تحفیزات ووسائل غیر مشجعة: نیاثا

بغیة اضطلاع اللجنة الوطنیة الاستشاریة بالمهام الموكلة لها بما یتماشى وتطلعاتها في 

حمایة حقوق الإنسان من مختلف الانتهاكات التي قد تمس بها، سیما ما تعلق منها  مجال

بالمهام المتعلقة بنشاطات الوساطة في إطار عهدتها لتحسین العلاقات بین الإدارات العمومیة 

المعهود بما للجنة الفرعیة الدائمة ) 09/263من المرسوم الرئاسي رقم  2/6المادة (والمواطنین 

 ).02/47من المرسوم الرئاسي رقم  29والمادة  24/4المادة ( للوساطة

  صلاحیات محتشمة للجنة الوساطة: لثالثا فرعال

إلى جانب تدهور الإطار التأسیسي للجنة الوساطة، فإن صلاحیاتها هي الأخرى لم تسلم 

 .ةفیضعطبیعة الرقابة التي تمارسها بل . فعالةغیر  ومحدودة  فهي

  لصلاحیاتنطاق محدود ل: أولا

تختص اللجنة الفرعیة الدائمة للوساطة المتواجدة على مستوى اللجنة الاستشاریة لترقیة 

ة ـــــاص الطبیعیـــــــل الأشخــــــن قبــحقوق الإنسان باستلام، دراسة، ومتابعة كل الطلبات الواردة م

المعنویة الذین یرون أن إدارة عمومیة على اختلاف طبیعتها محلیة كانت أم مركزیة قد  أو

، )02/47من المرسوم الرئاسي رقم  29المادة (في حقهم وفقا لقواعد سیر المرفق العام  قصرت

 فيمن إحداث لجنة الوساطة هو التأكید على المهمة الأساسیة للإدارة العمومیة  فالهدف الرئیس

إطار مفهوم المرفق العمومي ضمانا لحقوق المواطنین على نطاق واسع باستثناء بعض 

 .یحظر علیها أن تتدخل فیهاالمجالات التي 

  سلطات غیر فعالة: ثانیا

لبحث عن أفضل الا تعتبر اللجنة الفرعیة للوساطة قاضي ولا حكم، وإنما یقتصر دورها 

، لأجل ذلك فقد خصها المرسوم الرئاسي اف النزاع طبقا للقوانین الساریةالحلول بین أطر 

ى السلطة المختصة التي من شأنها أن بسلطة تقدیم كل اقتراح إل )29/3(في مادته 02/47رقم

تكفل تحسین العلاقة بین الإدارة العمومیة والمواطن إطار الأوامر والزجر، وهو ما یقلل من 

فعالیتها ویضعها في نفس مرتبة الذي یراقب من دون أن یعاقب، مع اختلاف بسیط إذا ما 
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المعنویة لما تملكه من  اعتبرنا أن اللجنة وعلى عكس الوسیط یمكن وصفها بمثابة السلطة

 .)1(إمكانیة إشراك اللجنة الاستشاریة في تقریرها السنوي

  رقابة ملائمة وغیر زجریة : ثالثا

طبیعة اللجنة الاستشاریة كجهاز رقابي للإنذار المبكر والتقییم في مجال احترام حقوق 

ه ــــن تمس مهامالإنسان، یضطلع بجمع الوضعیات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان من دون أ

من الأمر  )1(لمادة طبقا لتمتد إلى صلاحیات كل من السلطات الإداریة ولا حتى القضائیة  أو

ملائمة لا تشمل رقابة  ، تجعل من مجال الرقابة التي تمارسها اللجنة رقابة09/04رقم

عها امتناكحقوق وحریات المواطن تعسف وانتهاكها ال، الأمر الذي یمكن الإدارة من المشروعیة

  )2(.تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدهاعن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .م2008م والثاني سنة 2007یرین الأول بسنة ـ مع الإشارة أن اللجنة لم تنشر منذ إحداثھا إلى الیوم سوى تقر)  1
ـ قاشي علال، الآلیات الداخلیة لكفالة الحقوق والحریات الأساسیة للإنسان والمواطن، مجلة الحقوق والعلوم الاجتماعیة، )  2

 .63-62، ص م2006، ماي 1جامعة عمار ثلیجي، الأغواط ، الجزائر ، العدد 
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  : المبحث الثالث

  ة الإدارة ومنازعتها لحمایة للمواطنــــــة في مواجهـــــــقضائیحدود ال

توجیه أوامر للإدارة المتعنتة أبرزها  ،ائري للقاضي الإداري سلطات واسعةمنح المشرع الجز 

بل تدخل المشرع  ،)الأول طلبالم(لقوة الشيء المقضي  عن تنفیذ الأحكام القضائیة الحائزة

حفاظ على الحقوق من خاذ إجراءات تن جهات القضاء الإداري بناء على طلب المعني باتكوم

المبدأ غیر الموقف للطعون، وإقرار الاستثناء بوقف تنفیذ هذه القرارات إلى من  فیفختالخلال 

  ).الثاني طلبالم(من الأضرار التي قد تنجر عن تنفیذها  غایة الفصل في الموضوع للحد

 : المطلب الأول

  ةیحدود تفعیل سلطات القاضي في مجال تنفیذ الأحكام القضائیة الإدار 

أن تنطق بالقانون شيء، وأن تفرض الوسائل الكفیلة : "جاء على لسان الأستاذ دي روك

مواطن ضد تعسف الإدارة العامة لا تتوقف الحمایة القضائیة لحقوق الف، )1("بتحقیقه شيء آخر

 يفلا ینتظر من القضاء الإداري إصدار الأحكام المواطن ف، )2(عند مجرد صدور حكم قضائي

إذا كانت المطالبة : "الأستاذ ریفیرو ما یرىك، )3(مدة معقولة بقدر ما ینتظر إمكانیة تنفیذها

  .)4("إلى حقیقة وواقع هذا الحق الأهم هو إمكانیة أن یتحولو ، بالحق لا تخلوا من أهمیة

  التنفیذ مجال افتقار القاضي الإداري لبعض السلطات في: الفرع الأول 

تحكم القاضي الإداري في علاقته بالإدارة بحسب وجهة نظر الفقهاء، أصل إجرائي مؤداه 

نفیذ الأحكام القضائیة، لذا فقد رتبوا أن القاضي یقضي ولا یدیر، وأن الإدارة هي المشرفة على ت

  .بألا یحل محلهاحظر  ، والثانيحظر بالامتناع من توجیه أوامر للإدارة الأول :)5(علیه حظرین

                                                           
 .447، ص 1984فیذ الأحكام الإداریة، مطابع مجلس الدفاع الوطني، حسني سعد عبد الواحد، تن/ ـ د)  1
یقصد بالأحكام القضائیة في ھذا القانون، الأوامر والأحكام والقرارات : "في فقرتھا الأخیرة على أن) 8( نص المادةل طبقاـ )  2

تعمالھ لمصطلح الأحكام، مثلما فعل ، وحبذا لو استعمل المشرع مصطلحا آخر للتعبیر عن ذلك كالمقررات بدل اس"القضائیة
بالترجمة الفرنسیة حتى تتمیز الأحكام بمفھومھا العام عن الأحكام التي تصدرھا محاكم الدرجة القضائیة الابتدائیة، ومما جاء 

  :في نص المادة بالترجمة الفرنسیة أن
                                  Il est entendu par décision dans le présent code les ordonnances, jugements, et arrêtés"."  

منصور محمد أحمد، الغرامة التھدیدیة كجزاء عدم تنفیذ أحكام القضاء الإداري الصادرة ضد الإدارة دار الجامعة / ـ د)  3
 .2، ص2002الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

 .40حسني سعد عبد الواحد، المرجع السابق، ص/ ـ د)  4
ـ وذلك رغم ما یرتبھ ذلك من إھدار لھیبة السلطة القضائیة واحترامھا على أساس أن التنفیذ ھو نتیجة لما قرره وحكم بھ  ) 5

فریحة حسن، التنفیذ الإداري المباشر لأحكام القضاء الإداري الجزائري، مجلة إدارة، للمدرسة الوطنیة للإدارة، / أ(القاضي 
 ).7، ص م2002، 23الجزائر، العدد 
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  )09-08قبل قانون (عدم الاعتراف للقاضي بسلطة توجیه أوامر للإدارة : أولا

جیه أوامر للإدارة بخصوص انعدام نص تشریعي یسمح للقاضي الإداري الجزائري من تو  

الأحكام القضائیة التي یصدرها لتحقیق تنفیذها، وغیاب أساس قانوني صریح بالمقابل بمنعه من 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدیدة،  09-08ذلك وتحدیدا قبل إحداث قانون 

أو الامتناع عن القیام لم یحفز القاضي من أن یوجه أو أن یأمر الإدارة العامة بعمل شيء 

بعمل معین حتى وإن اعتبر رفضها التطبیق الأحكام القضائیة بمثابة مخالفة لقوة الشيء 

  )1( .المقضي به التي تعادل مخالفة القانون

  التذرع بمبدأ الفصل بین السلطات یتعارض مع حقیقة المبدأ ــ 1

إلى عقبة في وجه  والقضائیةبین الهیئات الإداریة  من غیر المنطق أن یحول مبدأ الفصل

تنفیذ أحكام هذه الأخیرة، وما یجعل التذرع بمبدأ الفصل بین القاضي الإداري والإدارة حجة 

واهیة ومبدأ في غیر محله، أن إصدار الأوامر هنا لا یتعدى حث الإدارة على التنفیذ، وتوضیح 

ئیة، كما أن هذه القاعدة المسلم ما یجب علیها اتخاذه من تدابیر حیال ذلك لتنفیذ الأحكام القضا

بها في فرنسا، التي تبنتها الدول التي سارت على خطاها ومن بینها الجزائر، لاقت تعارض ورد 

سواء (فعل عنیفین من قبل الفقه الفرنسي الذي اعتبره متعارضا مع الحقائق التاریخیة للمبدأ 

 )2( ).أكان فصلا وظیفیا أو عضویا

  الالتزامات الدستوریة للقاضيالحظر یتناقض مع  ــ 2

إن التذرع بمبدأ الحظر على القاضي الإداري في أن یوجه أوامر للإدارة، انطلاقا من أن 

دوره یتعدى إصداره للأحكام في مواجهة الإدارة مردود علیه، فدور القاضي الإداري حتى یصبح 

التنفیذ على أساس أن  فقالا، لا یجب أن یتوقف عند إصداره للحكم، بل أن یستمر إلى مرحلة

                                                           
 05-01المتضمن قانون الإجراءات المدنیة إلى آخر تعدیل قانون  م1966یونیو  8الموافق ل 154/66ـ ابتداء من أمر)  1

أحمد محیو، المنازعات الإداریة، ترجمة فائز أنجق وبیوض خالد، الطبعة السادسة، دیوان المطبوعات :م، أنظر 2001/5/22
محمد باھي أبو یونس، الغرامة التھدیدیة كوسیلة لإجبار الإدارة : وأیضا. 200ص، م2005الجامعیة بابن عكنون، الجزائر، 

على تنفیذ الأحكام الإداریة في القانون الفرنسي، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة، تصدرھا كلیة الحقوق جامعة 
 .م2000،الإسكندریة

س لھذا المبدأ قانونا ولا منطقا، وإنما یعود إلى اعتبارات تاریخیة لم إلى القول بأن لا أسا) Chevallier(ـ فذھب شوفالي )  2
إلى ) Jeze(بمثل ھذه السلطة، وذھب جیز ) یعد لھا وجود ولا مانع یحول دون الاعتراف للقاضي الإداري في القانون الإداري

السلطات في الوقت الحاضر لتعارضھا مع  القول بانھ لم یعد ھناك ما یبرر فكرة الاستقلال تلك كأثر من آثار مبدأ الفصل بین
عن استیائھ لمبدأ الفصل بین وظیفة الإدارة ووظیفة القاضي ) Rivero(الدیمقراطیة وسیادة القانون، في حین عبر ریفیرو 

 ).37،39حمدي على عمر، المرجع السابق، ص : (لتفاصیل أكثر أنظر. الإداري لعدم استناد المبدأ لأي نص یقرره
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، وما دامت سلطاته غیر محددة بصفة )1(سلطته في توجیه الأوامر شق من سلطته في الحكم

ضیقة فعلیه أن یفرض تطبیق القانون، ویضمن حقوق وحریات الأفراد ضد كل تعسف قد 

إیاه،  یصدر من الإدارة العامة باعتبارها أولیات یستند في ممارستها على الدساتیر التي تمنحها

ویندرج ضمن مهامه المتمثلة أساسا في حمایة المجتمع والحریات، وكفالة حقوقه الأساسیة 

 .م1976من دستور  )164(المادةحسب 

  افتقار القاضي للأمر غیر مؤسس قانونا ــ 3

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، لم یكن  09-08قبل إحداث قانون 

كما  )2(الجزائري ما ینص على السماح للقاضي الإداري بإصدار أوامر للإدارةیوجد في القانون 

لم یكن یوجد نص یمنعه من ذلك، وعلیه واستنادا إلى قاعدة أن ما هو غیر ممنوع فهو مباح، 

 وبالرجوع إلى تطبیقات القضاء في إیجاد مخرج لبعض الحالات التي شكلت استثناءات لهذا

، وهل یعقل أن یتغیر لماذا لم یجعل الحظر عاماف، )3( ..).لمادي كحالة الاعتداء ا( الحظر

الحظر بتغیر الحالات وتبعا لطبیعة الدعوى، وهل من المنطق خلق تفسیرات مختلفة إحداها 

وحیث أنه لا شيء یمنع القاضي الإداري من توجیه أوامره للإدارة  ،)4(تحظر والأخرى تحیز؟

 )5( .ا أیضاتطبیق مبدأ الحظر لا أساس له هنف

  عدم الاعتراف للقاضي بسلطة الحلول محل الإدارة: ثانیا

ما جاء في قراره بق لطمبدأ الحظر بالإحلال صراحة داري الجزائري القاضي الإ ىتبن

ي لا یدخل فإن القاضي الإدار .. : ".م2001یونیو  11الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ 

قوم محلها في اتخاذ هذا ضمن اختصاصه توجیه أمر للإدارة للقیام بإجراء معین، أو أن ی

منح  لفرنسي بأنموقف القضاء الإداري ابني القاضي الإداري الجزائري ت، ف)6( ..."الإجراء 

أ تعارضا صارخا لمبدهذا یعد و سلطة الإحلال بالمقارنة بسلطته بتوجیه أوامر القاضي الإداري 

                                                           
 .26د باھي أبو یونس، المرجع السابق، ص ـ محم)  1
ـ علا محمد الحسین، إشكالیة تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة، بحث علمي لنیل درجة الدبلوم في العلوم )  2

 .33، صم2004/ 2003الإداریة والمالیة، قسم الدراسات العلیا، جامعة دمشق، 
 .471، المرجع السابق، ص....في المنازعات ـ الحسین بن الشیخ آث ملویا ، دروس)  3
 .202،203ـ أحمد محیو، المرجع السابق، ص )  4
ـ فعلى سبیل المثال، وتفنیدا لتأسیس مجلس الدولة مبدأ الحظر على القضاء إصدار أوامر أو حتى إلزام الإدارة بالقیام بعمل )  5

 .م 15/7/2002/قراره الموافق لـمن قانون الإجراءات المدنیة، في  168معین على نص المادة 
 .4،5حمدي على عمر، المرجع السابق، ص:ـ أنظر)  6
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القاضي  نلأ ،)1(الفصل بین الهیئات القضائیة والإداریة لمخالفته لمبدأ التخصص الوظیفي

یعني  لاو ، التصریح بالقانون هي مهمة القاضي، و الإداري لا یملك سلطة رئاسیة على الإدارة

  )3( .التي تشكل تخفیفات للقاعدة أو المبدأ الحظر إلا )2(قرار إداري جدید، إنشاء على هتاستطاع

  الإدارة إزاءالوسائل القانونیة لضمان تنفیذ أحكام القضاء في  تطویر: الفرع الثاني

من قبل الإدارة بسبب افتقار  العوائق التي تحد من تنفیذ الأحكام القضائیة لنزعسعیا منه 

التي تتعارض مع مبدأ الفصل بین سیما ما تعلق بتوجیه أوامر، القاضي للسلطات الحقیقیة 

سلطته بالحلول محل الإدارة، وبغیة الحد من مساعیه التي اقتصرت على السلطات على خلاف 

 )4( .المتعلقة بالعقوبات المالیة دون سواها كتلك التي تخص دعاوى الإلغاءتنفیذ الأحكام 

  الغرامة التهدیدیة إهدار لمبدأ الحظر بتوجیه أوامر وحل الإشكالیة التنفیذ: أولا

للإحاطة بنظام الغرامة التهدیدیة كوسیلة قانونیة لضمان تنفیذ أحكام القضاء في مواجهة 

، ثم إلى عملیة تطورها والمراحل التي شهدتها ى مفهومها أولابد من الإشارة إلالإدارة، لا

، كما سنتعرض إلى البحث في كنقطة ثانیةوبعده  09/08للاعتراف بها وتقنینها قبل قانون 

 .تكییف طبیعتها القانونیةفي النقطة الرابعة ثالثة، و نقطة مدى فعالیتها ك

  هافــــــــــــتعری ــ 1

ري عن تعریفها، فقد عرف أساتذة القانون الفرنسي نظام الغرامة أمام سکوت المشرع الجزائ

عقوبة مالیة تبعیة ومحتملة، تحدد بصفة عامة بمبلغ " بـداري التهدیدیة في مجال القانون الإ

  .عن كل یوم تأخیر بهدف تجنب عدم تنفیذ أحكام القضاء الإداري )5(معین

  09-08غرامة بموجب قانون الاعتراف للقاضي الإداري بسلطة الأمر بال ــ 2

) أ(راف بها تعللا إلى عملیة تطور الغرامة التهدیدیة والمراحل التي شهدتهانا سنشیر في ه

  ).ب(وبعده  08/09وتقنینها قبل قانون 

                                                           
حسني سعد عبد الواحد،  و ،479الحسین بن الشیخ آث ملویا ، دروس في المنازعات، المرجع السابق، ص : ـ أنظر)  1

 .447،448المرجع السابق، ص ص 
 .434الشیخ ،دروس في المنازعات،المرجع السابق، ص الحسین بن:، أنظر(Jaques Chevaliers) ـ نقلا عن)  2
أن انطلاقا من (ـ كحالة الإبطال الجزئي للقرار غیر المشروع إذا كان ممكنا وقابلا للفصل عن بقیة العناصر الأخرى )  3

 ).بإعادة إنشاء القرار الإداري، لكونھ یقوم مكن أن یذھب إلیھ القاضي الإداريالإبطال الجزئي للقرار الإداري ھو أقصى ما ی
الرفض والقبول، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة " رد الإدارة بین الواجب والخیار"ـ بوحمیدة عطاء الله، )  4

 .274، ص 2008،  3والسیاسیة،كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، عدد 
عثمان لحیاني، ارتیاح المحضرین القضائیین  أنظر آلاف دینار یومیا، 5غرامة قد یصل إلى حد ـ مع الإشارة أن مبلغ ال)  5

 .2، ص5664، العدد11/6/2009للتدابیر الجدیدة في تنفیذ الأحكام القضائیة، جریدة الخبر، المؤرخة في 
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  المراحل التي شهدتها عملیة الاعتراف بالغرامة ــ) أ

لإدارة بصفة عامة، مرت عملیة الاعتراف للقاضي الإداري الجزائري بسلطة توجیه أوامر ل

 :وبالتالي الأمر بالغرامة المالیة في مواجهتها بصفة خاصة بمرحلتین اثنتین 

  :09-08مرحلة ما قبل قانون  ــ) ١

المتضمن قانون الإجراءات  م2008فبرایر  25 ـالموافق ل 09-08قبل إحداث قانون 

ح یسمح للقاضي الإداري المدنیة والإداریة، شهدت الساحة القانونیة انعدام نص قانوني صری

بتوجیه أوامره للإدارة عامة، والأمر بالغرامة أو الإكراه المالي في مواجهة الإدارة المتعنتة عن 

تنفیذ أحكام القضاء الإداري الصادرة في مواجهتها ما أدى بمجال الاعتراف بتطبیق الغرامة 

ذبذبا صارخا في المواقف بین مؤید التهدیدیة في القانون الإداري تماثلا بالقانون العادي یشهد ت

  )1(.لتطبیقها ومعارض للأمر

  :09-08مرحلة ما بعد قانون  ــ) ٢

عرفت هذه المرحلة تنظیم جدید السلطات القاضي الإداري والاعتراف له بتوجیه أوامره 

تقنین الأمر بالغرامة التهدیدیة في المادة "وذلك بواسطة عملیة  )2(مالیا وبإكراههاللإدارة 

 .تنفیذ أحكام القضاء الإداري الصادرة في مواجهتها دم فيمتى بدا هناك تصا" داریةلإا

  تقنین الغرامة في المادة الإداریة ــ) ب

اقتداء بما وصلت إلیه الاجتهادات في مجال تنفیذ أحكام القضاء الإداري في مواجهة 

القانون الفرنسي وتبعا للمبدأ القائل بأن عدم الإدارة المتعنتة عن التنفیذ، المستقاة تحدیدا من 

علق الأمر بتنفیذ أحكام متى تجواز إصدار القاضي الإداري أوامر للإدارة لا یمكن توظیفه 

التي تتمثل إجمالها في التقلیل من شأن الأحكام القضائیة، نتیجة للآثار السلبیة القضاء، 

کالمساس بأبرز معالم دولة القانون، الحكم بنفاذ استمراریة قرار إداري غیر مشروع، امتداد عدم 

دستور  )145(لمادة طبقا لالتنفیذ خارج دعوى الإلغاء، المساس الواضح بالأحكام الدستوریة 

  .)3( م1996

                                                           
 .وما یلیھا 44محمد باھي أبو یونس، المرجع السابق، ص/ ـ د)  1
 Rachid. KHELLOUFI, La réforme de la justice administrative algérienne depuis 1996: une réforme pour un-ـ)  2

Etat de droit, Revue Algérienne des sciences juridiques, économique et politiques, N4, 2008, p59                               
، الطبعة )دراسة تشریعیة وقضائیة وفقھیة(داریة ـ عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإ)  3

 .222-220، ص ص م2009الأولى، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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  الغرامة التهدیدیةفعالیة : نیاثا

إذا كانت الغرامة التهدیدیة وسیلة قانونیة فعالة لمواجهة تعنت الإدارة بالتنفیذ، لما ترتبه من 

جزاء ونظرا لما تضفیه من فعالیة ملموسة على الحكم القضائي الإداري تحدیدا وبالتالي على 

لا یمكن إنكارها غیر كافیة لحل  مصداقیة وهیبة القضاء الإداري، إلا أن هذه الفعالیة التي

 :مشكلة تنفیذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة، ومن ثم مواجهة ظاهرة تعنتها للأسباب التالیة

  سلطة تقدیریة للقاضي للأمر بالغرامة ــ 1

لقد منح المشرع القاضي الإداري، بل وجعله یتمتع بسلطة تقدیریة واسعة بخصوص 

لذي كان یجب أن تكون فیه سلطته مقیدة، وذلك بأن یحكم الغرامة التهدیدیة، في الوقت ا

  )1( .بتوقیعها متى توافرت شروطها

  عدم مراعاة عنصر العنت عند تصفیة الغرامة  ــ 2
  

على )2(من القانون المدني )175( إذا كان المشرع قد أحسن عندما نص في المادة

كما هو (التأخیر  تنفیذ أوضرورة عدم مراعاة فقط ما أصاب الدائن من ضرر بسبب عدم ال

، وإنما یجب أیضا مراعاة مدى تعنت المدین )م .إ .من ق )471(لنص المادةالحال بالنسبة 

ومقاومته التي بدت منه، لدى القیام بعملیة تصفیة الغرامة وبالتالي في تقدیر هذا التعویض 

  )3(.باعتباره الهدف المرجو من وراء نظام الغرامة التهدیدیة

  ال محدود لتطبیق الغرامةمج ــ 3
  

تطبیق كرس على عكس بعض التشریعات كما هو الحال بالنسبة للمشرع الفرنسي الذي 

وسع من تطبیق الغرامة على الإدارة حتى في حالة رفضها تنفیذ و الغرامة التهدیدیة على الإدارة، 

                                                           
% 25على أن تحدد غرامة تھدیدیة یومیة لا تقل عن  90/4من القانون رقم  34ـ فعلى سبیل المثال، جاء في نص المادة )  1

یوم، أنظر في ذلك  15تنفذ إلا عندما تنقضي مھلة الوفاء التي لا تتجاوز  من الراتب الشھري الأدنى المضمون، على أن لا
، 6، المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل، الجریدة الرسمیة العدد م1990فبرایر  6الموافق ل  4/90القانون رقم 
 .240، ص 1990/2/7المؤرخة في 

ر العدد  جج ج المتضمن القانون المدني  1975سبتمبر  26وافق ل الم 75/58من الأمر رقم  175ـ جاء في نص المادة )  2
إذا تم التنفیذ العیني أو أصر المدین على رفض التنفیذ حد القاضي مقدار : "أنھ 990، ص30/09/75المؤرخة في  78

 ".التعویض الذي یلزم بھ المدین مراعیا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدین
 .م 23/4/2008لـ 21ر عدد .ج. 09- 08ـ بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المستحدث )  3
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المكلفین بتنفیذ  حكم قضائي متعلق بدعوى التعویض، وحالة إقامة المسئولیة المدنیة للموظفین

  )1(.القرار بالإلغاء

 

  المسؤولیة الموظف على تنفیذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة: لثالفرع الثا
  

إمكانیة وسلطة القاضي الإداري بأمر الإدارة وحثها على تنفیذ التزاماتها الواردة بمنطوق 

ة، لا یجب أن ینال من الأحكام القضائیة النهائیة، كما هو الحال في أسلوب الغرامة التهدیدی

أهمیة ودور مسؤولیة الموظف الشخصیة التي أحدثها المشرع الجزائري كخطوة أولى سبقت من 

باعتبارها  حیث ظهورها وسائل أخرى في مجال تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة

ة من قبل مكسب قانوني ومسلكا لا یستهان به لحصول المتقاضي على تنفیذ الأحكام القضائی

الموظف المعني بذلك، مخافة منه أن یعاقب عن الأعمال التي جرمها المشرع متى تحققت 

 )2( .أركانها، وذلك نتیجة عدم التزامه بمراعاة القوانین والتنظیمات المعمول بها

  وسائلها: أولا

تعتبر المسؤولیة الشخصیة من أهم الوسائل التي تحمل الموظف على تنفیذ الأحكام 

، دعوی عمومیةأو  ،ةــــــــمسؤولیة جزائی إما اهعنائیة الإداریة الصادرة ضد الإدارة، ویترتب القض

  .ما یعرف بعبء التعویض ورجوع الإدارة على الموظف أو ،مسؤولیة مدنیة أو

  إشكالاتها: اثانی
  

كثیرا ما یستعصي تحقیق المسؤولیة الشخصیة للموظف بسبب عدم تنفیذ قوة الشيء 

قضي به، إمكانیة الكشف عن الموظف مرتكب الخطأ سیما وأن الامتناع لا ینجم دائما عن الم

عمل موظف واحد، كما أن الطابع المتشابك للقرار الإداري كثیرا ما یرتب ویؤدي إلى التردد في 

تحدید مصدره الحقیقي حتى وإن كان ذلك لا یمنع من أن ینسب الخطأ الشخصي لأكثر من 

                                                           
، 10و 9عفیفي محمد، الغرامة التھدیدیة، مجلة المحاماة تصدر عن نقابة المحامین بجمھوریة مصر العربیة، العدد  :أنظر ـ)  1

المتعلق بتنفیذ القرارات الإداریة فیما  02-91إ على قانون م، . إ. من ق 986تحیل المادة و. 121-119، ص م1989نوفمبر 
. إ. ، المشروع التمھیدي المتضمن ق986یتعلق بتنفیذ الأحكام والقرارات القاضیة بدفع أموال، أنظر في عرض أسباب المادة 

 .منھ 458إن الجزء الثاني، ص. م
ات بین الإدارة والمواطن، في الفصل الثالث المعنون ب المنظم للعلاق 88/131من المرسوم  )1(ـ جاء في نص المادة )  2
یجب على المواطن أن یسھم في : "ما یفید" واجبات المواطن"من القسم الأول المعنون ب " واجبات المواطن ووسائل الطعن"

 .ترسیخ سلطة الدولة من خلال احترام الموظف الذي یمثل الإدارة ویجسدھا
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ا في التعویض، بل إن دفع الإدارة التعویض بدلا عن الموظف والعودة علیه موظف فیتضامنو 

  )1( .یصطدم عادة بإعسار هذا الأخیر

  الوسائل المفقودة لتعزیز الإطار القانوني للتنفیذ: ثالثا

یشكل عدم كفایة الوسائل المضمونة لتحقیق العدالة الإداریة، سیما ما تعلق منها بوسائل 

لواقع وتحدیدا لمواجهة الإدارة تقنیة أخرى تضاف إلى تعزیز سلطاتها تنفیذها على أرض ا

المضرة بحقوق المواطن، لأجل ذلك عملت بعض الدول وعلى رأسها فرنسا إلى تعزیز الإطار 

القانوني للتنفیذ وذلك بأن أحدثت وإلى جانب الوسائل الأخرى المعتمدة كالغرامة التهدیدیة 

آلیات أخرى من شأنها أن تساهم وتتصدى لمواجهة تعنت والمسؤولیة الشخصیة للموظف، 

إلى جانب الأسالیب القضائیة فالإدارة عن تنفیذ أحكام القضاء الصادرة ضدها، كالوسیط 

بصفتها الأكثر إلزاما للتصدي لمواجهة تعنت الإدارة عن تنفیذ أحكام القضاء الصادرة ضدها، 

 )2( ،ضائي في تفعیل بارز لمثل هذه العملیةیساهم الوسیط في فرنسا باعتباره أسلوب غیر ق

 ..الفرنسي للتصدي للإدارة المتعسفةالهیئة الاستشاریة على مستوى مجلس الدولة  أیضاوتساهم 

أعلاه، یجعلنا نستشف أن المشرع لم یوضح  )989(ما أورده المشرع بنص المادة في حین

فیذ، بید أن الأمر لم یتعدى الإشارة إلى على مستوى هذه المادة ما یشیر إلى معالم إشكالات التن

ما یفید توجیه رؤساء المحاكم الإداریة تقریرا إلى مجلس الدولة بخصوص ما یعترضهم من 

صعوبات التنفیذ، ما یجعلنا نتساءل عن سبب عدم الإشارة وافتقاد الجزائر إلى نظام استشاري 

بعض الدول فعلى سبیل المثال على غرار  ،یهار إشكالات التنفیذ والغموض الذي یعت ملحس

  )3(".لجنة التقریر "أحدثت فرنسا لدى مجلس الدولة 

  

  :المطلب الثاني

  تدعیم ناقص لآلیة الأمر بوقف تنفیذ قرارات الإدارة الحمایة المواطن

، بمعنى أن قراراتها تكتسي طابعا "امتیاز الأسبقیة"تتمتع الإدارة بامتیاز هام، یسمى 

لسلطة العامة الذي ترتدیه وإن تم الطعن في صحة هذه القرارات، لافتراض تنفیذیا بسبب رداء ا

                                                           
 .615، 614، 612المرجع السابق، ص  حسني سعد عبد الواحد،/ ـ د)  1
 .537-532حسني سعد عبد الواحد، المرجع السابق، ص/ د: ـ أنظر)  2
 ۔457حسني سعد عبد الواحد، المرجع السابق، ص / ـ د)  3
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شرعیتها وضمان حق الإدارة في تنفیذ قراراتها حتى لا یفوت الطعن تحقیق الصالح العام الذي 

  )1( .یقصد القرار الإداري تحقیقه ما لم یتم وقفه

  إصلاحات إیجابیة لكنها جزئیة وغیر كافیة: الفرع الأول

لفعالیة إجراء وقف تنفیذ القرار الإداري، والذي منحه المشرع للمتقاضي حمایة نظرا 

لوضعیة قانونیة أو مادیة معینة إلى غایة الفصل في موضوع الدعوى، وتبعا لما ینتجه الإجراء 

من رقابة قضائیة حقیقیة مسبقة المدى مشروعیة القرارات الإداریة قبل تنفیذها، كرس المشرع 

إصلاح قانوني جذاب لتنظیم منح الأمر بوقف التنفیذ على نحو  09-08نون رقم وبمقتضى القا

  .أظهره بمضمون جدید

  جدید للأمر بوقف التنفیذالمضمون ال: أولا

شهد محال وقف تنفیذ القرارات الإداریة توسعا ملحوظا في سلطات وصلاحیات القاضي 

اكم الإداریة للأمر بوقف الإداري وعلى وجه الخصوص سلطات القاضي على مستوى المح

مر سلطات المحاكم الإداریة للأ :محدود النطاق، ویتعلق الأمر بتوسیع مجالهالتنفیذ بعدما كان 

  .مجال وطبیعة منح وقف التنفیذ، و بوقف التنفیذ

  توسع ملحوظ لسلطات المحاكم الإداریة للأمر بوقف التنفیذ ــ 1

جلس الدولة بأي من القیود عندما ینظر في في الوقت الذي لم یقید فیه المشرع سابقا بم

طلبات وقف تنفیذ القرارات الإداریة التي یتمتع باختصاص النظر فیها كدرجة أولى وأخیرة، كأن 

 )2( .لا تشمل الطلبات وقف تنفیذ القرارات الإداریة التي تمس بالنظام العام

  مجال وطبیعة أوسع لوقف التنفیذ ــ 2

د هذا الحد فحسب، بل وبعدما كان نظام وقف التنفیذ لم تقف عملیة الإصلاح عن

إلى ما یفید  09-08، تخلى المشرع في ظل القانون )3("وبصریح العبارة بمثابة نظام استثنائي

                                                           
س الدولة، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، القرارات الإداریة الصور والنفاذ ووقف التنفیذ والإلغاء في الفقھ وقضاء مجل/ ـ د)  1

 .276، ص2006دار محمود للنشر والتوزیع، القاھرة، 
لا یكون للطعن أمام المجلس القضائي أثر موقف إلا إذا قرر بصفة : "على أنھ 12و 170/11ـ تبعا لذلك نصت المادة )  2

لأحوال أن یأمر ومع ذلك لا یجوز للمجلس القضائي بأي حال من ا .استثنائیة خلاف ذلك بناء على طلب صریح من المدعي
  ."بوقف تنفیذ قرار یمس حفظ النظام والأمن والھدوء العام

لا یكون للدعوى أمام المجلس : "، وذلك بنصھا على ما یفید11في فقرتھا . م.إ.من ق 170ـ وھو ما عبرت عنھ المادة )  3
 ."من المدعي القضائي أثر موقف، إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك بصفة استثنائیة بناء على طلب صریح

أن بأمر رئیس الغرفة على مستوى المحكمة العلیا آنفا "من نفس القانون، ما یفید إمكانیة  2/283وأیضا ما أوردتھ نص المادة  
  ...".وبصفة استثنائیة، بإیقاف تنفیذ القرار المطعون فیھ بناء على طلب صریح من المدعي
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الأمر، إذ أضحى باستطاعة القاضي الأمر " استثنائیة"ذلك، بید أنه جاء خالیا من عبارة 

ار، وتأسس طلبه على وسائل جدیة من دون بالوقف متى طلب منه ذلك من قبل المعني بالقر 

  )1( ).كحالة التعدي، الاستیلاء والغلق الإداري(تقیید لحالات معینة مثلما كان علیه الأمر سابقا 

  ضعف ضمانات المتقاضي للحصول على الأمر: ثانیا

إذا كان تنفیذ القرار الإداري یشكل بحسب ما صوره العمید هوریو إحدى السمات الممیزة 

قانون الإداري وبأنه الامتیاز الأعظم الذي تملكه الإدارة، فإن وقف تنفیذ القرار الإداري لل

المطعون فیه كاستثناء على ذلك، یشكل بدوره ضمانة أساسیة وصمام أمان لحقوق الدفاع 

بالنسبة للمتقاضي في مواجهة امتیازات الإدارة، غیر أن الإجراءات التي أحاطت بمنحه لا 

أن تضعف الضمانات التي قد تمكن المتقاضي من الحصول على إجراء وقف تنفیذ یمكنها إلا 

  )2( .القرار الإداري المطعون فیه

  اختصاص تقدیري واسع للقاضي بمنح الإجراء ــ 1

یمكن للمحكمة الإداریة أن تأمر، بناء على طلب المعني بوقف : "استعمال المشرع لعبارة

، ویجوز لمجلس الدولة أن . م.إ.من ق )833(ضى نص المادةبمقت... " تنفیذ القرار الإداري 

من نفس القانون وكذا  )912(یأمر بوقف التنفیذ بطلب من المستأنف بموجب نص المادة 

ق عندما یتعل: "ما یفید )919(بصفته قاض أول وآخر درجة، وأیضا في المادة )910(المادة

 . "..أن یأمر بوقف تنفیذ هذا القرار ستعجالیجوز لقاضي الا.. الأمر بقرار إداري ولو بالرفض

  انعدام حق المتقاضي بوقف التنفیذ ــ 2

تمتع القاضي الإداري بسلطة تقدیریة واسعة لإجراء وقف تنفیذ القرار وبالتالي الأمر به 

ومنحه للمتقاضي من عدمه، یجعل من امتلاك هذا الأخیر لحق الوقف غائبا إن لم نقل 

اضي الإداري وحده من یقدر متى یقرر الأمر بوقف التنفیذ ومتى لا یقرر منعدما، ذلك أن الق

ذلك، وحتى یكون للمتقاضي الحق بوقف تنفیذ القرار، لا بد أن یتحقق طلبه تلقائیا طالما 

تحققت الشروط التي من أجلها یطلب من القاضي الأمر به، وغیر ذلك سیجعل من القاضي 

                                                           
مایو  22ل  05-01من قانون الإجراءات المدنیة من القانون رقم  3مكرر الفقرة  171ـ أنظر في ذلك نص المادة )  1

 .2001/5/23لـ 29ر عدد .، المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنیة ج2001
، الكتاب الثاني، الطبعة الأولى، دار المسیرة للنشر والتوزیع .دراسة مقارنة  - خالد خلیل الظاھر، القانون الإداري / ـ د)  2

 .201، ص 1997عمان،  والطباعة،
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: ــــــــه بــــــــــــــــح علیـــــــو ما اصطلـــــــوه" افظا لامتیازات الإدارةح"ر عنه البعض ــــــــــالإداري ومثلما عب

" Protecteur des prérogative de l'administration." )1( 

  الإبقاء على استئناف أمر وقف التنفیذ ــ 3

إمكانیة استئناف أمر وقف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه والصادر عن قاضي 

یجوز "، وورود عبارة یوما من تاریخ التبلیغ 15 المحكمة الإداریة أمام مجلس الدولة خلال أجل

، )837(استئناف طلب أو أمر وقف التنفیذ الوارد في المادة" دون " استئناف أمر وقف التنفیذ

على طبیعة الأوامر الصادرة )2(ال الاستئنافجالذي یفهم منه أن المشرع یكون قد حصر م

أمام الإدارة للاستئناف دون الأفراد، لا  بقبول طلبات وقف التنفیذ دون سواها ما یفتح الباب

  .یمكن أن یتماشى مع منح هذه المكنة للمتقاضي
 

  شروط غیر مرنة وتدابیر غیر مشجعة لمنح الوقف : ثالثا 

لما كان طلب وقف تنفیذ القرار الإداري فرع من الأصل المتمثل في طلب إلغاء هذا 

مستقل عن طلب إلغائه، ومقترنا بدعوى المشرع أن یحاط منح الإجراء بطلب  القرار، اشترط

 .إلغائه باعتباره طلبا متفرعا و لیس دعوى قائمة بذاتها

  شروط غیر مرنة ــ 1

لما كان طلب وقف تنفیذ القرار الإداري فرع من الأصل المتمثل في طلب إلغاء هذا 

رنا بدعوى المشرع أن یحاط منح الإجراء بطلب مستقل عن طلب إلغائه، ومقت )3(القرار، اشترط

 .إلغائه باعتباره طلبا متفرعا و لیس دعوى قائمة بذاتها

  تدابیر قضائیة غیر مشجعة لمنح الوقف ــ 2

یشكل التحقیق والتسبیب في طلبات وقف التنفیذ، أهم التدابیر التي ألزم بها المشرع 

لوقف الذي القاضي للفصل في طلبات وقف التنفیذ، إلا أن محتواها یشكل بدوره إطالة لإجراء ا

  .یتطلب و نظرا لأهمیته التعجیل به

 

                                                           
 Bénédicte Delaunay, op.cit, p 820                                                                                               ـ)  1
 .126المرجع السابق، صبشیر محمد، / أ: راجع في ذلكـ )  2
 .ـ ما یفید أن القاضي لا یقضي بإجراء وقف التنفیذ من تلقاء نفسھ)  3
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  تبني مبدأ الأثر غیر الموقف للقرار إضعاف للمتقاضي: رابعا 

یظهر تبني المشرع الجزائري لمبدأ الأثر غیر الموقف التنفیذ القرار الإداري المطعون فیه 

ألا : "صت علىالتي ن) م.إ.من ق( )833(في الكثیر من الأحكام، كما هو الحال بالنسبة للمادة

ا لم ینص توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإداریة تنفیذ القرار الإداري المتنازع فیه، م

أن الاستئناف أمام : " من نفس القانون التي جاء فیها )908(، والمادة"القانون على خلاف ذلك 

م مجلس الدولة أن الطعن بالنقض أما )909(مجلس الدولة لیس له أثر موقف، وتأكید المادة 

 )1(".هو الآخر لیس له أثر موقف 

  التخلي عن الإطار المحتشم للاستعجال بوقف التنفیذ: الفرع الثاني 
  

نظرا للطابع المحتشم الذي میز الإطار القانوني لإجراءات أو أوامر الاستعجال في المادة 

وتبعا للتطورات التي الإداریة بصفة عامة، والأمر بوقف تنفیذ قرارات الإدارة بصفة خاصة، 

توصل إلیها القضاء الإداري لدى الدول المتقدمة وعلى وجه التحدید القضاء الإداري الفرنسي، 

سیما في المجال الاستعجالي، عمد المشرع الجزائري إلى التخلي عن  رائدا في ذلكباعتباره 

تنفیذ بصفته شریك الطابع المحتشم في مجال الاستعجال كما هو الحال بالنسبة للأمر بوقف ال

  )2(.ضعیف لمواجهة سلطات الإدارة

  سلطات واسعة لقاضي الاستعجال بالوقف كشریك ضعیف لا یخدم الإجراء: أولا 

نتیجة عدم رضاء الكثیر عن إجراءات الاستعجال التي توجد إلى جانب القضاء الإداري 

بتعدیلها،  )3(09-08قم ، قام المشرع الجزائري بموجب القانون ر "وقف التنفیذ"فیما یعرف ب

تمكین القاضي الرد على مختلف الوضعیات بومحاولة إنشاء استعجال حقیقي في آجال قصیرة 

الاستعجالیة بطریقة فوریة، قصوى، لطلبات وقف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه، وتحدیدها 

ى نص الاستعجال بالوقف بمقتض من خلالبمجال أوسع على ما كان علیه الأمر وذلك 

حالات وكذلك في  ،الاستعجال بالوقف للحفاظ على الحریات الأساسیةوأیضا  ،)919(المادة

  .الاستعجال الأخرى لوقف التنفیذ

                                                           
 .15ـ عبد العزیز عبد المنعم خلیقة، وقف تنفیذ القرار الإداري، المرجع السابق، ص)  1
 Rachid khelloufi, les procedures d'urgences en matière administrative et le code de procedure civile, Revueـ )  2

Idara, V10, n2, 2000, pp 59-72.                                                                                                                                 

 .2008ریل أب 23، لـ 21ـ المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، الجریدة الرسمیة العدد )  3
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  إجراءات تتعارض مع الطابع الاستعجالي للأمر: ثانیا 

في الوقت الذي كان یجب أن یشكل فیه إجراء الاستعجال ضمانة أساسیة لحق الدفاع 

ت بعض الإجراءات التي وضعها المشرع غدالتنفیذ بأكثر سرعة للحصول على وقف 

مع  هاتعارضلنات غیر حقیقیة للمتقاضي، بخصوص منح وقف التنفیذ وللأسف تشکل ضما

أصل وسبب وجود الإجراء كأداة ذات طابع استعجالي تشكل مصدرا حقیقیا لحمایة مركز 

 .صل في الموضوعالمتقاضي والحفاظ علیه قبل القیام بأي إجراء آخر أو ف

  التشكیلة الجماعیة تؤجل البت بالأمر جاء في نص ــ 1

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، بأن الفصل في مادة الاستعجال ) 917(المادة 

بالتدبیر المؤقت كما هو علیه الحال بالنسبة للأمر بوقف التنفیذ، یتم عن طریق التشكیلة 

 )1(.ي دعوى الموضوعي یناط بها البث فالجماعیة الت

  إطالة محتملة لآجال منح الأمر ــ 2

ساعة التي قید المشرع بها القاضي للحفاظ على الحریات الأساسیة  48باستثناء آجال 

، أو قاضي مجلس )920/2المادة (ة ـــــي المحكمة الإداریــــــوى قاضــــــواء على مستــــــــــوحمایتها س

یوما من تبلیغه تحقیقا للفعالیة،  15الة استئناف الأمر خلال أجل في ح) 937المادة (الدولة 

وخارج أجل الشهر الذي فرضه المشرع على قاضي مجلس الدولة للفصل في أمر قضى برفض 

 .)924(دعوى الاستعجال، أو بعدم الاختصاص النوعي صدر وفقا للمادة 

وضعیة في  أنه لا یزال رغم ما عرفه إجراء وقف تنفیذ قرارات الإدارة من إصلاح، إلا

  )2( .ن الإصلاح غلب علیه الطابع التنفیذي على حمایة الحقوقلأأدنى من الإدارة، 

  

  

  

  

                                                           
 30ؤرخ فيالم 98/01من القانون العضوي رقم 34رف وأقسام مجلس الدولة، أنظر المادةغـ بخصوص تشكیلة )  1

وأیضا  .7،صم1998یونیو 1المؤرخة في 37.ر،ع.ج عملھ،و،المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ م1998مایو
  .9انون، ص بخصوص تشكیلة المحاكم الإداریة، من نفس الق 3نص المادة 

 voir Bénédicte Delaunay, op.cit., p. 84 -                                                                                      ـ)  2
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  خلاصة الفصل الثاني 

ا مستوى جودة الخدمات التي تقدمههو أهم مؤشرات التقدم الحضاري في أي دولة  إن

و شكلیاتها بعیدا عن الروتین  ، كتبسیط الحیاة الإداریةلإدارات للمواطنین أو الجمهورا

 الاستقبال، بالخدمة للارتقاء، عصرنة الجهاز الإداري و ما یعرف بالبیروقراطیةالتعقیدات  أو 

 المواطن" من المبدأ أن  انطلاقاذلك ، و معتبرة و جبارة الجزائر قامت بجهودالإرشاد الجیدین فو 

فشهدت الساحة القانونیة إحداث العدید من الآلیات القانونیة سعت  ،"هو أساس الدولة 

الموجهة بواسطتها الجزائر ولا تزال عبر قناة الإصلاح الإداري إلى محاولة ترشید أفضل للخدمة 

سي وضروري لا تقوم الإدارة مطلب أسا باعتبارها، بجعلها أكثر جودة وذات نوعیة للمواطن

ة ــــــــــات الإداریــــــــــراءات  والشكلیــــــفي كل محاولاتها المتعلقة بتبسیط الإج أنعكسوهو ما ، بدونه

  .، تحدیث و عصرنةاختصارهاو 

، و صاحب ذلك تذمر مستمر من قبل النتائج غیر كافیةو رغم الإنجازات المبذولة بقیت 

، فعملیة تبسیط الإجراءات ء الإداريمست تحسین نوعیة الأدا المواطن لمعظم المجهودات التي

، المواطن استشارةعلى رأسها لمعمقة و تحتاج إلى المعالجة المیدانیة اال الشكلیات الإداریة لا تز و 

نماذج بعض ل الملفات الإداریة من حیث حجم و تشكیالتبسیط الإداري و مع ضرورة إستراتیجیة 

، أما عن الإداریین الاكتظاظباطؤ و ن مواقع الضعف وأسباب التالوثائق الإداریة للكشف ع

لیة آعبر (توفیر الخدمة الإلكترونیة و  الاتصالدارة بواسطة تكنولوجیا الإعلام و عصرنة الإ

تحقیقها على أرض ، فلا تزال غیر مكتملة و مثمنة لغیاب الاستراتیجیات المحكمة ل)الأنترنت

، ملات الإداریة غیر اللائقةالمعا ، إلى جانب ذلك لا یزال المواطن یعاني من بعضالواقع

 ، مما یؤدي إلى ضیاع المواطن بین أروقة المكاتبلام والإرشادــــــــــل الإعــــــــــنقص بعض وسائو 

  .الإداریة من دون أدنى فائدة

الإدارة على المواطن یتطلب القیام بمساعي عدیدة لا تزال مفقودة بمنظومتنا  انفتاحإن 

، و التوصل إلى مدى إقناع المواطن بمثل لاح الإداري المتواصلسیاسة الإص الإداریة ضمن

، مر بإجراءاتها أو شكلیاتهاهذه السیاسات التي كثیرا ما نجد صعوبة بالتأقلم معها سواء تعلق الأ

   .قات المفقودة التي یتوجب تحقیقهایبقى یشكل أبرز الحل
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  لخـــــــاتمةا

 :یلي ما نستخلص أن یمكن النهایة في

  .نتائـــــــــــج الدراســـــــــــــة : أولا

عدة نتائج  إلىعلاقة الإدارة بالمواطن في التشریع الجزائري في بحثنا عن توصلنا  قدل

  :الآتيمهمة وهي ك

 قانوني إطار ضمن بالمواطن لكن الإدارة علاقة اهتمت بموضوع الجزائرــ أن )  1

 .محدود

 سلطات مواجهة في المواطن لحمایة الإجرائیة ضمانتها من الجزائر أصلحتــ أن )  2

 .المواطن ومتطلبات طموح إلى بعد ترق ولم جزئیة، بطریقة لكن الإدارة

 ورغم ،الاستعماریة الإدارة ظل في به اتسمت الذي السلبي المظهر على القضاءــ )  3

 باعتبارها تلهاتح التي المعتبرة للمكانة نظرا بارزین واهتمام بتنظیم العلاقة حظیت الصعوبات

 بالتوجهات هاطاارتبب طالما التي الأولیات إحدى أضحت انهأ بید دولة، أي نجاح لمدى امقیاس

 تقریبهتها بالمواطن بلعلاق الاعتبار إعادةو  الإداریة، الإصلاحات قناة عبر التنمیة لسیاسة العامة

  .والمواطن الإدارة بین الغائبة المصالحة وتحقیق ،منها

 بینها فیما وتنسیق انسجام كل غیاب ستتبعا السیاسیة المؤسسات في لتوازنا عدم ــ)  4

 اتهمحاولا من تحد لم الجزائر، اتهأظهر  التي التحدیات أن إلا وأجهزته، الإداري النظام وبین

 كتبني المواطن لصالح عدة ضمانات وتكریس سلیمة، قانونیة بیئة إقامة بغیة والمستمرة المتتالیة

 .واضحة  قانونیة علاقة لمعالم إرساء بالمواطن الإدارة لعلاقات نظمالم 88 مرسوم

 أنه إلا ،المجال هذا في جمة و بل معتبرة، قیمة، صلاحاتبإ الجزائر قامت نإ ــ)  5

 مستوى على وحتى بل المتقدمة الدول لدى بارزین وتطور رقي من العلاقة تشهده بما وبالمقارنة

 بسبب والمواطن، الجزائریة الإدارة بین متواضعة العلاقة بوجود رنق تجعلنا الشقیقة، الدول بعض

 نظامها كهشاشة ا،تهمیز  التي السلبیة الجوانب من العدید بفعلبها  الارتقاء إمكانیة عدم

 القرار مركزیة العلاقة، تحكم التي المبادئ ومستوى العمومي المرفق ثقافة ضعف القانوني،
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 إلى بنا یؤدي الذي الأمر الرشیدة، الإدارة حكم یتطلبه ما عكس السیاسیین أیديب كأداة الإداري،

 إطار وتعزیز بتفعیل ما حد إلى تساهم قد التي المقترحات من بعض مراعاة بضرورة المطالبة

 وملائم، أفضل نحو على الأخیر هذا خدمةب والنهوض بالمواطن الإدارة تربط التي العلاقة

 .:ـب الأمر ویتعلق

 .ـــةــــــات الدراســـــتوصی: انیــــثا

   : مجموعة من التوصیات في النقاط التالیة نقترحمن منطلق النتائج السابق ذكرها و 

 قفزةك سابقا، الجزائر عرفتها التي الجمهوري الوسیط تجربةإعادة بعث من جدید ــ )  1

 یتماشى ما عم في ذلك التفكیر تعید أن السیاسیة الإرادة فعلى لذا الجزائري، بالتشریع رائدة

 .یستحقها التي المكانة منح ما إذاالعصرنة  متطّلباتو 

 الولایات في الحال هو كما الوسیط محل لتحل المواطنین لشكاوى مكاتب إنشاء ــ) 2

 لمشاكله ملجأ عن دوما یبحث المواطن أن ذلك المصداقیة، إعطائها مع الأمریكیة، المتحدة

 .والمتشابكة المعقدة ضائیةالق الآلیات عن بعیدا إلیه یصغي ولمن

 على العملو  بالمواطن، الإدارة علاقة نجاح أساس یعد الذي الشفافیة مبدأ تثمینــ ) 3

 الوثائق على الحصول أو طلاعلإا حق مستوى على بالإدارة یحیط الذي السریة مبدأ تلاشى

 نجلتراإ أو لىع الاطلاع للجنة بإنشائها كفرنسا المتقدمة، الدول بعض غرار على الإداریة،

 إلیه الإداریة الوثائق  (CADA)یلجأ، قانوني كمسلك ،"المعلومات مفوض" لهیئة بإحداثها

  .طلاعلإبا حقه على الحصول علیه استعصى كلما المواطن

 بمختلف الإدارة قرارات في فعال شریك بأنه وإشعاره الشریك المواطن سیاسة إرساءــ ) 4

 .الاستشارة آلیة تدعیم رأسها وعلى الآلیات

 الموجود، الخلل من ینفر ما بقدر الإداریة المؤسسات من ینفر لا المواطن إن ــ ) 5

 وإبقائها الواقع أرض على هاتكریس عدمو  الجدیدة، التحولات سایرلا ت التي القوانین كغموض

 ،الاحتیاجات حیث من الیوم بمواطن لیس الأمس فمواطن  ،بها الإشهار عدم والأدراج، حبیسة

 حقیقیین وتحول انطلاق نقطة شكل وإن بالمواطن الإدارة لعلاقات المنظم88 /131مرسومالو 
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 وضع إعادة یتطلب أضحى الوضع أن إلا الطرفین، بین واضحة قانونیة علاقة إرساء نحو

 .م2019نة سفي أجواء الحراك الشعبي ل آخر قانوني إطار

یجعلها المتغیرات، سرعةمواطن نتیجة ل وتذمر الجزائریة الإدارة طبیعة تطابق عدمــ ) 6

 والخبرة الثقة أهل على الاعتماد فیه یتوجب الذي الأمر الإداریة الخدمات تقدیم ة عنجز اع

 .ومقارنتها المیدانیة الدراسات مختلف على طلاعلإوا والكفاءة،

 ،"امتنانا ولیس الجمهور أو للمواطن حق الخدمة" أن مفادها قاعدة الموظفین توعیة ــ) 7

 .واهتماماتهم انشغالاتهم على الضوء وإلقاء وظروفهم، تأهیلهم تثمین مع

 الدولة اعتمدتها التي الإستراتیجیة الخیارات أحد هي التي اللامركزیة آلیة تطویرــ ) 8

 بغرض والبلدیة الولایة قانوني بمراجعة الاستعجال كضرورة لدعمها باستمرار والسعي الجزائریة،

  . محلیا مواطنال بخدمة النهوض

 الإداریة، والإجراءات الشكلیات بلجنة تعرف الإجراءات بتبسیط خاصة هیئة إحداث ــ) 9

 لدیه توفرت طالما إخطارها من المواطن كتمكین أهدافها، بتحقیق كفیلة ووسائل سلطات ذات

  .الأول المعني بصفته أنسب یراه ما باقتراح تسمح وقدرات تصورات

 النماذج تبني عند السیاسیة وحتى بل والثقافیة الاجتماعیة البیئة عاةمرا على العمل ــ) 10

  والتي المتقدمة، الدول إدارات مستوى على والمعتمدة المستحدثة الإداریة والآلیات والهیاكل

  المواطن من الإدارة وتقریب تحسین مجال في نجاحها أثبتت

 رغم هوداتلمجا من المزید ذلب إلى یحتاج الوضع نأ هل هو نفسه یفرض الذي والسؤال

 حجم تغییر إلى حتما ستؤدي الأخیرة هذه أن اعتبار على الإدارة، وتحدیث عصرنة آلیة اجتیاح

، إنسانیة اللا الآلیة فیه تطغى نحو على منها والحد والمواطن الإدارة بین المباشرة العلاقة

 مجتمع أي نجاح مفتاح هي العلاقة وفعالیة دیةجف حتمیة علاقة بالمواطن الإدارة علاقةف

 .المستویات مختلف على والسكینة السلم لتحقیق به والارتقاء
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  :قائمة المراجع

  القرآن الكریم

 :القانونیة العامة المؤلفات العربیة المراجع باللغة :أولا

ة و الفرنسیة س باللغتین العربیري ـ قاموــزائـــــریع الجـالمصطلحات القانونیة في التش  ،ابتسام القرام .1
  ، م1998قصر الكتاب، البلیدة،  –

دیوان  2، المناهج العلمیة وفلسفة القانون ، مدخل تمهیدي لطلبة السنة الأولى ، الطبعة  أحمد خروع .2

 . م2004المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ، الجزائر 

لإدارة المحلیة في الارتقاء بالخدمات الجماھیریة ، دور الإدارة العامة الإلكترونیة واأحمد محمد مرجان .3
بین الإدارة المحلیة في مصر وبلدیة دبي في دولة الإمارات العربیة المتحدة ،دار –دراسة مقارنة  –

  . م2006النھضة العربیة، القاھرة 
بوعات ، المنازعات الإداریة، ترجمة فائز أنجق وبیوض خالد، الطبعة السادسة، دیوان المطأحمد محیو .4

  . م2005الجامعیة بابن عكنون، الجزائر، 
، المنازعات الإداریة، ترجمة فائز أنجق وخالد بیوض، الجزائر، دیوان المطبوعات ) ـــــــ ـــــــ ــ( .5

 .م1983الجامعیة، طبعة 

 .م1995، دار النهضة العربیة ، القاهرة  2، الإدارة العامة ، الطبعة  بكر القباني .6

دیوان المطبوعات : ، المرفق العام في الجزائر ترجمة رحال أعمر و رحال تولايبوسماح محمد أمین .7
  .م1995الجامعیة  الساحة المركزیة بن عكنون، الجزائر ط 

، الدلیل العلمي لحقوق المواطن اتجاه الإدارة ، سلسلة الموسوعة الإداریة ، دار  بولكحیل بوجمعة .8
  .م2001الھدى ، عین ملیلة ، الجزائر ، 

، 11، الإدارة العامة المحلیة المقارنة ، الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ط  مصطفى حسن حسن .9
  .م  1982

 .1984، تنفیذ الأحكام الإداریة، مطابع مجلس الدفاع الوطني، حسني سعد عبد الواحد .10

عة ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، دار ھومة للطباالحسین بن الشیخ أث ملویا .11
  .م2003والنشر والتوزیع، طبعة 

  .، المرجع السابق....، دروس في المنازعاتالحسین بن الشیخ آث ملویا .12
 .م1982، دروس في العلوم القانونیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، حسین مصطفى حسین .13
  .م1977، الإدارة العامة العربیة والمعاصرة، دار الفكر العربي، حمدي أمین عبد الھادي .14
دراسة مقارنة، الكتاب الثاني، الطبعة الأولى، دار المسیرة  - ، القانون الإداري د خلیل الظاھرخال .15

 .1997للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، 
، ملاحظات حول تعدیل قانون الإجراءات المدنیة وأثرھا على طبیعة الغرفة الإداریة ریاض عیسى .16

الدیوان الوطني للأشغال التربویة، .فة الإداریةملتقى قضاة الغر ،في التنظیم القضائي الجزائري
 .م1992الجزائر،

اسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور ی، النظام الس سعید بو الشعیر .17
  .م2013، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعة، 2،ج)السلطة التشریعیة والمراقبة(م،1996

النظام السیاسي الجزائري ، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور  ،) ـــــــ ـــــــ ــ( .18
 .م2013م، الجزء الثاني، الطبعة الثانیة ، دیوان المطبوعات الجامعة 1989
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  .م 1993، دار الهدى ، عین ملیلة ، الجزائر  2، الطبعة ، النظام السیاسي الجزائري) ـــــــ ـــــــ ــ( .19

  ..................، ماويسلیمان محمد الط .20
الإدارة العامة بین عالم متغیر و متطلبات التحدیث، دار النھضة العربیة،   صلاح الدین فوزي .21

 .م2000القاھرة، 
، القرارات الإداریة الصور والنفاذ ووقف التنفیذ والإلغاء في الفقھ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة .22

 .م2006لتوزیع، القاھرة، وقضاء مجلس الدولة، دار محمود للنشر وا
 .مبادئ علم الإدارة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة دون سنة عزیزة الشریف .23

عصمت عبد االله الشیخ، دور التنظیم وتكنولوجیا المعلومات في تیسیر وفاعلیة العمل الإداري،  دار  .24

 .م1998النهضة العربیة، القاهرة ، 

 .م2008دار النھضة العربیة  1م، الإدارة العامة ط، عبد الرحمان سلیعلاء الدین عبد الغني .25
 .م1981، بیروقراطیة الإدارة الجزائریة، الشركة الجزائریة للنشر والتوزیع، ط على سعیدان .26
المؤسسة الوطنیة للنشر  ،، الإدارة المركزیة في الجمھوریة الجزائریة، الجزائرعلي زغدود .27

 .م1977والتوزیع،
ذنیبات، مناھج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث، دیوان ، ومحمد محمود العمار بوحوش .28

  .م2001المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 
 .م2007، الجسور للنشر والتوزیع الجزائر،2، الوجیز في الفنون الإداري، طعمار بوضیاف .29
سة تشریعیة وقضائیة درا(، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ) ـــــــ ـــــــ ــ( .30

  .م2009، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، )وفقھیة
، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني عوابدي عمار .31

  .م2004، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، )نظریة الدعوى الإداریة
، دور التظلم الإداري في حل النزاعات الإداریة في القانون الجزائري، دار مدني، فاطمة بن سنوسي .32

 .م2003الجزائر، طبعة 
  .م2009م، ص 1983، الإدارة العامة ، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ماجد الحلو .33
  .م2009لنشر والتوزیع، ، الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم لمحمد الصغیر بعلي .34
، الغرامة التھدیدیة كوسیلة لإجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام الإداریة في محمد باھي أبو یونس .35

القانون الفرنسي، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة، تصدرھا كلیة الحقوق جامعة 
 .م2000الإسكندریة،

وانعكاساتھا على القضاء الإداري، ملتقى قضاة  23/90، المادة السابعة من القانون محمد بن الطاھر .36
  .م1992الغرف الإداریة، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 

  .م1992، الدار الجامعیة، الإسكندریة،5، الإدارة العامة، طمحمد سعید عبد الفتاح .37
ع و الطباعة، ر و التوزیللنش ى، دار المسیرةـــ، الإدارة الإلكترونیة، الطبعة الأولمحمد سمیر أحمد .38

  .   م2009عمان الأردن  
 الإسكندریة، ،البیروقراطیة في الإدارة المحلیة،دار الجامعة الجدیدة للنشر،الوھاب بدمحمد محمد ع .39

  .م2004
، الإصلاح الإداري بین النظریة والتطبیق، دار أوائل للنشر،عمان، محمد قاسم القریوتي .40

  .م2001الأردن،
  .م 2010المدخل لعلم الإدارة العامة ، دار الھدى ، عین ملیلة الجزائر ط :  ود شحماطمحم .41
، الغرامة التھدیدیة كجزاء عدم تنفیذ أحكام القضاء الإداري الصادرة ضد الإدارة منصور محمد أحمد .42

 .2002دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
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لمؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الرغایة، الجزائر، ، بحوث في القانون الدستوري، امولود منصور .43
  .م2011

  .م2005الناشر لباد ،  –  3، القانون الإداري الجزء الأول ، التنظیم الإداري ط  ناصر لباد .44
  .م2007، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الثانیة ، لباد ، ) ـــــــ ـــــــ ــ( .45
 م2009، ابن القدیم للنشر والتوزیع بیروت، 1ط، في النظریة الدستوریة،یوسف حاشي .46

  

  :الرسائل و البحوث الجامعیة : ثانیا 

  :رسائل الدكتوراه /1

، الأزمة السیاسیة في الجزائر وتضخم اللجان الوطنیة للإصلاح، رسالة دكتوراه في ین أحمدذنبلو .1
  .م2009القانون العام، كلیة الحقوق بابن عكنون، جامعة الجزائر، 

، دور المواطن في تسییر الإدارة العامة بالطرق غیر الانتخابیة ، رسالة للحصول  ى الملاحسن عیس .2
  . م 1977على درجة دكتوراه في الحقوق ، كلیة الحقوق ، جامعة القاھرة ، دار المصطفى للكتاب ، 

كلیة الحقوق  ، الوظیفة العمومیة وآفاقھا في الجزائر، رسالة دكتوراه دولة في القانون العام،سعید مقدم .3
  .م2004/2005بن عكنون، جامعة الجزائر، 

كلیة  –رسالة للحصول على درجة دكتوراه في الحقوق –، علاقة الإدارة بالمواطن  غزلان سلیمة .4
  .م 2010/ 2009-بن یوسف بن خدة  –جامعة الجزائر –الحقوق 

عام ، كلیة الحقوق ، جامعة ، علاقة المواطن بالإدارة ، أطروحة دكتوراه في القانون ال غزلان سلیمة .5
  .م2010 – 2009بن عكنون ، 

  :رسائل الماجستیر / 2

، العلاقة بین الإدارة العامة و المواطن في ظل دولة القانون ماجستیر في القانون فرع أقشیش زھرة .1
  .م2001/2002الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة بن عكنون، جامعة الجزائر،

، الإدارة و البیئة في النظریة و التطبیق ، حالة الجزائر رسالة ماجستیر ، قسم العلوم حنیش سنوسي .2
  .1997السیاسیة  الجزائر 

سلیمة مراح، التسییر الحدیث والإدارة العمومیة الجزائریة، رسالة  .، المرجع السابقسلیمة مراح .3
  .م2000/2001ئر، ماجستیر، كلیة الحقوق و العلوم الاداریة بن عكنون ، جامعة الجزا

، الإدارة العامة و الإصلاح الإداري في الجزائر ، رسالة ماجیستیر في العلوم  عبد القادر کاس .4
السیاسیة و العلاقات الدولیة ، قسم العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة ، جامعة بن یوسف بن خدة 

  .م 2018-2007الجزائر ، 
حلیة في ظل التنظیم الإداري الجزائري، رسالة ماجستیر ، مدى فعالیة دور الجماعات المعلي محمد .5

  .م2012 – 2011في قانون الإدارة المحلیة، 
، الموظف العمومي ومبدأ حیاد الإدارة في الجزائر، مذكرة ماجستیر، كلیة  فیرم فاطمة الزھراء .6

  . 2004/ 2003الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر ، 
نون في الجزائر، مذكرة من أجل الحصول على شھادة الماجستیر ، الإدارة و دولة القایوسفي كریمة .7

في القانون  فرع الدولة و المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 
 .38م، ص2006/2007

  المذكـــــــــرات /3

لعثماني التركیبة الاجتماعیة السكان الجزائر خلال العھد ا بن عبد المولى علال وبن ولید یزید .1
العلوم الإنسانیة والاجتماعیة  م، مذكرة ماستًر في التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة1830ــ1518
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تاریخ حدیث معاصر، الجامعة الإفریقیة العقید : العلوم الإنسانیة التخصص :والعلوم الإسلامیة، قسم
 .م2018/2017أحمد درایة أدرار، السنة الجامعیة

ادة الإصلاح الإداري في الجزائر ـ نحو مناجمنت مسار القیادة ـ ، مذكرة ، إشكالیة قیبوجملین ولید .2
  .م2003/2004نھایة السنة  المدرسة الوطنیة للإدارة، الجزائر، 

مذكرة لنیل . –دراسة مقارنة  –علاقة المواطن بالإدارة الحق في المعلومة نموذجا . بوخلط فتیحة .3
 .2015/2016. المسیلة . جامعة محمد بوضیاف . یة كلیة الحقوق والعلوم السیاس. شھادة ماستر 

مذكرة  (1830-1914)أسالیب السیاسة الإداریة الفرنسیة في الجزائر حیاة حسني وسارة خرزي .4
تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر جامعة محمد بوضیاف : الماستر أكادیمي في التاریخ تخصص

  .م2017/  2016التاریخ السنة الجامعیة  :سمالعلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، ق :بالمسیلة كلیة
- م1519(الحیاةّ الاجتماعیةّ في الجزائرّ خلال العھدّ العثماني  نورّالھدى بوعلاقّ، ووریدةّ بوعبد اللهّ  .5

 -مذكرةّ  الماسترّ فيّ تاریخّ المغربّ العربيّ الحدیثّ والمعاصر جامعة الشھید حمھ لخضر ) م1671
م ص 2017–2016: جتماعیةّ الإنسانیةّ ّ قسمّ العلومّ الإنسانیةّ ّ السنةّ الجامعیةكلیةّ العلومّ الا -الوادي

  .32وما بعدھا  14وما بعدھا  6
، إشكالیة تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة، بحث علمي لنیل درجة علا محمد الحسین .6

 .م2004/ 2003عة دمشق، الدبلوم في العلوم الإداریة والمالیة، قسم الدراسات العلیا، جام
  :الـمــــقـــــــــالات / ثالثا 

  :المقالات العامة -

، مجلة رسالة، معھد الإدارة العامة، الریاض، "الإدارة الإلكترونیة"، بسام بن عبد العزیز الحمادي .1
 .ھـ1425، محرم50العدد

سوعة الإداریة،دار الھدى، بوجمعة بولكحیل، الدلیل العلمي لحقوق المواطن اتجاه الإدارة، سلسلة المو .2
   .م2001عین ملیلة، الجزائر، 

كلیة  ، مجلة الحقوق و الشریعة ،، نظریة عدم تفویض السلطة تشریعیا و إداریا  بشار عبد الھادي .3
  .م1981الحقوق و الشریعة الكویت، السنة الخامسة، العدد الرابع، دیسمبر

الرفض والقبول، المجلة الجزائریة للعلوم " اررد الإدارة بین الواجب والخی"، بوحمیدة عطاء الله .4
 .م3،2008القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة،كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، عدد 

، واقع ومقتضیات تنمیة الإدارة العمومیة في الجزائر ، مجلة إدارة ، للمدرسة الوطنیة سعید مقدم .5
  .م1993، 2للإدارة، الجزائر، المجلد العدد 

، الغرامة التھدیدیة، مجلة المحاماة تصدر عن نقابة المحامین بجمھوریة مصر العربیة، دعفیفي محم .6
  . م1989، نوفمبر 10و 9العدد 

،  2، ع 6، مجلة الإدارة، المجلة" علاقة التنمیة الإداریة بالتنمیة الاقتصادیة: " عمار عوابدي .7
  .م1996

لإداري الجزائري، مجلة إدارة، للمدرسة ، التنفیذ الإداري المباشر لأحكام القضاء افریحة حسن .8
  .م2002، 23الوطنیة للإدارة، الجزائر، العدد 

جوان  5دفاتر السیاسة و القانون العدد  –مجلة علاقة الإدارة بالمواطن في الجزائر :  قاسم میلود .9
  .جامعة قاصدي مرباح ورقلة 2011

اسیة للإنسان والمواطن، مجلة الحقوق ، الآلیات الداخلیة لكفالة الحقوق والحریات الأسقاشي علال .10
  .م2006، ماي 1والعلوم الاجتماعیة، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط ، الجزائر ، العدد 

، نحو إصلاح إداري مستقبلي فعال في الجزائر ، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة ،  محمد سعید أوكیل .11
  .م1998،  1، عدد  8زائر ، مجلد تصدر عن إدارة ، مركز التوثیق و البحوث الإداریة ، الج
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المجلة المغربیة ، "أیة وظیفة للتخلیق؟ في إصلاح الإدارة المغربیة" ، مولاي إدریس الحلابي الكتاني .12
  .م2001، دسمنبر41للإدارة المحلیة والتنمیة، العدد 

اع استقبال المواطنین في قط": أسس تحدیث الإدارة العمومیة"، مولاي إدریس الحلابي الكتاني .13
   .م 2000كتوبر، ، شتنبر، أ4الوظیفة العامة، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة و التنمیة، العدد 

أوضاع الجزائر خلال الحكم العثماني  رمضان، سموان رشید.م.م، و مؤید محمود حمد المشیداني .14
) 16(دد الع) 5(المجلذ ) مجلة علمیة محكمة(، مجلة الذراسات التاریخیة والحضاریة1518- 1830
  .وما بعدھا 411ھـ ، ص 1434جمادي الآخر  –م 2013نیسان 

 وما بعدھا، 37ص  1830-1962.النظام الإداري الاستعماري والمجتمع الجزائري  محمد بكار .15

 International Journal of Innovative Research in الموقع الالكتروني التالي على

Human Sciences Vol 1. Issue 1 (2017) 035–043 Journal homepage: 
https://oasesvox.com/journals/index.php/ijirhs 

الحق في الحصول على المعلومات في مجال البیئة حق من الحقوق "،  موسى مصطفى شحادة .16

معة الإمارات العربیة المتحدة، كلیة القانون، السنة ، مجلة الشریعة والقانون، جا"السیاسیة للإنسان

 .م2007، 30ع/21

  :التقاریر و البرامج /2

  .م1996التقریر السنوي للمرصد الوطني لحقوق الإنسان  -1

 27برنامج حكومة السید علي بن فلیس ، الموافق علیھ من قبل المجلس الشعبي الوطني یوم  -2
  .م2002جویلیة 

  :الخطابات /3

 الاستشاریةرئیس الجمھوریة السید عبد العزیز بوتفلیقة ، بمناسبة تنصیب اللجنة الوطنیة  خطاب .1
، منشور على مستوى اللجنة م2001أكتوبر  9لترقیة حقوق الإنسان وحمایتھا ، المؤرخ في 

  .م2007لترقیة وحمایة حقوق الإنسان ، الجزائر ، ماي  الاستشاریةالوطنیة 

  :المواقع الإلكترونیة /4

، خلال تنصیب لجنة لإصلاح م2000نوفمبر  25خطاب فخامة رئیس الجمھوریة بتاریخ  -1
   http//www.el mouradia .dz/discours /2000/11/d/ppl à 8:  ھیاكل الدولة

  :الجرائد الیومیة /5

یدة ، ارتیاح المحضرین القضائیین للتدابیر الجدیدة في تنفیذ الأحكام القضائیة، جرعثمان لحیاني - 1

 . .5664، العدد11/6/2009الخبر، المؤرخة في 

  النصوص القانونیة : رابعا

  : الدساتیر /1

  . م10/09/1963لــــ  64، الجریدة الرسمیة العدد  1963دستور  - 1

https://oasesvox.com/journals/index.php/ijirhs
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  .م24/11/1976لــــ  94، الجریدة الرسمیة العدد م1976دستور  -2

  .م01/03/1989لــــ  9، الجریدة الرسمیة العدد م1989دستور  -3

 .م 8/12/1996، لـــــــ  76، الجریدة الرسمیة العدد  1996التعدیل الدستوري لـ  -4
، المؤرخة في  63، الجریدة الرسمیة العدد م2008نوفمبر  15التعدیل الدستوري الموافق لــ  -5

 .م2008نوفمبر  16
  .14جریدة الرسمیة، عدد م06/03/2016المؤرخ في ،م2016التعدیل الدستوري لـ  -6
  .54م جریدة الرسمیة، عدد 16/09/2020المؤرخ في م،2020التعدیل الدستوري لـ  -7

  : القوانین العضویة /2

ة ــــم، المتعلق باختصاصات مجلس الدول30/05/1998، الموفق لــ 98/01القانون العضوي رقم  -1
  .م01/06/1998، المؤرخة في  37و تنظیمھ وعملھ ، الجریدة الرسمیة العدد 

  :ین و الأوامر القوان- 3/1

  . م المؤسس للوسیط الفرنسي03/01/1973قانون  - 1
م، المتعلق بقانون الولایة ، الجریدة الرسمیة 1990أفریل  7، الموافق لــ  90/08القانون رقم  - 2

  .م1990أفریل  15، المؤرخة في  15العدد 

الولایة ، الجریدة الرسمیة العدد ، المتعلق بقانون م1990أفریل  7، الموافق لــ  90/09القانون رقم  -3
  .م1990أفریل  11، المؤرخة في  15

، المتضمن تعمیم استعمال اللغة العربیة م1991جانفي  16، الموافق لــ  91/05القانون رقم  -4
  .م16/01/1991، المؤرخة في  3الجریدة الرسمیة العدد 

بالوقایة من الفساد ومكافحتھ  الجریدة  ، یتعلقم2006فبرایر  20، المؤرخ في  06/01القانون رقم  -5
  .م2006مارس  8، المؤرخة في  14الرسمیة العدد 

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  م2008فبرایر  25، الموافق لــ  08/09القانون رقم  -6
  .م2008أبریل  23، المؤرخة في  21الجریدة الرسمیة العدد 

، یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم م2009غشت  5موافق لــ ، ال 09/04القانون رقم  -7
 16، المؤرخة في  47المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتھا ، الجریدة الرسمیة العدد 

  .م2009غشت 

  :الأوامـــــــر -3/2

ر تعدیل قانون م المتضمن قانون الإجراءات المدنیة إلى آخ1966یونیو  8الموافق ل 154/66أمر -1
  .م 2001/5/22 01-05

 78ج ر العدد ج ج المتضمن القانون المدني  1975سبتمبر  26الموافق ل  75/58الأمر رقم  -2
  .30/09/75المؤرخة في 

م، المتضمن قواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة 25/05/1976الصادر في  76/48الأمر رقم  -3
م، المتضمن نزع الملكیة للمنفعة 27/04/1991ــ ل 91/11العامة ، الملغى بموجب القانون رقم 

  م08/05/1991، المؤرخة في  21العامة ، الجریدة الرسمیة العدد 
 8لموافق ل  154/66، المعدل والمتمم للأمر رقم 1969سبتمبر  18الصادر في  77/69الأمر رقم -4

 م26/09/1969/ي، المؤرخة ف82العدد . ر.م المتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج1966یونیو 
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، یتعلق باللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق  2009غشت  27، الموافق لـــ  90/04الأمر رقم  -5
  .م2009غشت  30، المؤرخة في 49الإنسان وحمایتھا ، الجریدة الرسمیة العدد 

المتعلق بالمطبوعات الإداریة  1994أغسطس  8م، المؤرخ في 1994لسنة  1692الأمر عدد  -6
الإصلاح الإداري في تونس، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة إدارة البحوث : س، أنظر في ذلك بتون

 .م1995و الدراسات، القاھرة، 
م، المتضمن تنفیذ میثاق السلم و المصالحة 2006فبرایر  27، المؤرخ في  01-06الأمر رم  -7

 .م2006فبرایر  28، المؤرخة في  11الوطنیة ، الجریدة الرسمیة العدد 
م، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 2006جویلیة  15، المؤرخ في  06/03الأمر رقم  -8

 .م2006جویلیة  16، المؤرخة في  46العمومیة ، الجریدة الرسمیة العدد 

  ) :المراسیم (النصوص التنظیمیة /4

  :المراسیم الرئاسیة -4/1

وظیفة ، المحدد لصلاحیات كاتب الدولة للم23/01/1982، الموافق لــــ  82/42المرسوم رقم  -1
  .م26/01/1982، المؤرخة في 4العدد  .ر.ج.ج.العمومیة والإصلاح الإداري، ج

، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لكتابة الدولة م1982یونیو  5، المؤرخ في  82/199المرسوم رقم -2
  .م08/06/1982، المؤرخة في  23د للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري ، الجریدة الرسمیة عد

، یتضمن إحداث لجنة وطنیة للإصلاح م1983نوفمبر  5، المؤرخ في  83/641المرسوم رقم -3
  .م08/11/1983، المؤرخة في  46الإداري ، الجریدة الرسمیة العدد 

جدید لاح و الت، المتضمن إنشاء محافظة الإصم12/05/1984المؤرخ في  84/104المرسوم رقم -4
  .م15/05/1984، الصادرة بتاریخ  20الإداریین ، الجریدة الرسمیة العدد 

، المنظم للعلاقات بین الإدارة و المواطن  م04/07/1988المؤرخ في  88/131المرسوم رقم -5
  .م06/07/1988، الصادرة في  27الجریدة الرسمیة العدد 

المتعلق بنشر الأرضیة المتضمنة  ،م29/01/1994المؤرخ في  94/40المرسوم الرئاسي رقم -6
  .م31/1994، المؤرخة في  6الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالیة ، الجریدة الرسمیة العدد 

، المتضمن إحداث اللحنة الوطنیة م25/03/2001، المؤرخ في 01/71المرسوم الرئاسي رقم  -7
، المؤرخة في 18العدد ، الجریدة الرسمیة یة لترقیة حقوق الإنسان وحمایتھاالاستشار

  .م28/03/2001

، یتضمن الموافقة على النظام م2002جانفي  16، المؤرخ في  02/47المرسوم الرئاسي رقم  -8
  5الداخلي للجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان وحمایتھا ، الجریدة الرسمیة العدد 

  .م2002جانفي  20المؤرخة في 

  : المراسیم التنفیذیة/ 2- 4

ة  ـــــات وزیر الداخلیـــــــدد صلاحیـــــ، یحم1994غشت  10 ، الموافق لــ94/247المرسوم التنفیذي رقم -1

، المؤرخة في 53، الجریدة الرسمیة العدد البیئة والإصلاح الإداريو الجماعات المحلیة و 

  .م21/08/1994
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یم الإدارة المركزیة في ، المتضمن تنظم1994غشت  10، الموافق لــ  94/248المرسوم التنفیذي رقم -2

المؤرخة   53وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة و البیئة والإصلاح الاداري ، الجریدة الرسمیة العدد 

  .م21/08/1994في 

وتحسین ، المتعلق بتكوین الموظفین م1996مارس  3، الموافق لــ  96/92المرسوم التنفیذي رقم -3

  .م06/03/1996، المؤرخة في 16العدد .ر. ج.ج.مستواهم وتجدید معلوماتهم، ج

، المتضمن صلاحیات الوزیر المنتدب م1996یولیو  15، الموافق لــ  96/212المرسوم التنفیذي رقم -4

،  37لدى رئیس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري و الوظیفة العمومیة ، الجریدة الرسمیة العدد 

  .م16/06/1996المؤرخة في 

العامة للإصلاح ، یحدد مهام المدیریة م2003أفریل  28، الموافق لــ  03/192ذي رقم المرسوم التنفی-5

  .م2003أفریل  30، المؤرخة في  30ر العدد .ج.ج.الإداري وتنظیمها، ج

  : القــــــــــرارات - 5

المواطنین في مصالح الولایات           استقبال، المحدد لشروط م04/09/1988القرار المؤرخ في -1

  .م28/09/1988، المؤرخة في  39و البلدیات وتوجیههم وإعلانهم ، الجریدة الر سمیة العدد 

، یرمي إلى تیسیر مراسلة المصالح المحلیة وعلاقاتها مع المواطنین  م4/9/1988القرار المؤرخ في -2

  .م28/09/1988، المؤرخة في  39الجریدة الرسمیة العدد 

المؤرخة 39التعلق بشهادتي الإقامة والإیواء ، الجریدة الرسمیة العدد  ،م4/9/1988القرار المؤرخ في -3

  .م28/09/1988في 

، المحدد لتنظیم الإداري المركزي لوزارة البرید م2005نوفمبر  7القرار الوزاري المشترك الموافق لــ -4

مایو 17ي ، المؤرخة ف 32وتكنولوجیا الإعلام والاتصال  في مكاتب ، الجریدة الرسمیة العدد 

  . م2005

  :التعلیمات و المناشیر /6

، المتعلقة بتحسین علاقة الإدارة بالمواطن م1/1/1997، المؤرخة في  10التعلیمة الرئاسیة رقم -1

وتسهیل مهمة الوسیط على مستوى مختلف الإدارات المركزیة و المحلیة ، المجلة القضائیة الأولى 

النشر للمحكمة العلیا ، طبع الدیوان الوطني للأشغال ، قسم المستندات و م1996العدد الأول، 

  .م1998التربویة  الجزائر ، 

  .م1988،  1منشورات وزارة الداخلیة ، المتعلق بالبیروقراطیة مظاهر ورهانات ، العدد -2
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مصالح (مجموعة المناشیر و التعلیمات المتواجدة على مستوى المدیریة العامة للوظیفة العمومیة -3

  .م2006، جانفي )  الحكومة

  :الأحكام القضائیة /7

  .م1/2002، مجلة مجلس الدولة ، الجزائر ، العدد م3/4/2001قرار مجلس الدولة لـ -1

  :المواثیق : خامسا 

  .م1976م، جبهة التحریر الوطني 1976المیثاق الوطني  -1

  .م،1969مایو  23لـ  44ر عدد . م ج 1969میثاق الولایة لسنة  -2

  الفرنسیة مراجع باللغةال :سادسا
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  :المذكرةالملخص 

في  وتدعیمها حقوقه قویةغیاب الإدارة السیاسیة لتفعیل علاقة الإدارة بالمواطن و تإشكالیة إن 

متوقع لى ما هو بالنظر إضعیفة لها ، جعل منها هیكلة  نظمةبسبب ضعف الآلیات القانونیة الم جابهتهام

 الاتجاهاتكما أن غیاب نصوص قانونیة تعكس تطورات العلاقة و . جنبیةمنها مقارنة بتجارب الدول الأ

، تمیز عن مفهوم الإدارة التقلیدیةالجدیدة التي أضحت سبیلا لا مفر منه في ظل المفهوم الجدید للإدارة الم

  .عامل مع الإدارةآخر عزز من ضعف الضمانات القانونیة في الت مطباشكل 

مستمر من قبل ال والانتقادتذمر للالإنجازات المبذولة بقیت النتائج غیر كافیة ، وذلك من رغم البو 

، فعملیة تبسیط الإجراءات و الشكلیات الإداریة لا تزال تواجه بعض  الإداریةالمواطن لمعظم المجهودات 

استشارة المواطن بصفته المعني الأول و الأخیر ، وعلى رأسها الكفیلة بخلق صعوباتالمیدانیة العراقیل 

عن  اتبالمعاملات الإداریة ، أما عن عصرنة الإدارة بواسطة تكنولوجیا الإعلام و الاتصال و توفیر الخدم

أجاز و . على أرض الواقع لتطبیقهالغیاب الخطط و الأهداف  ذلكلا تزال غیر مكتملة و ، طریق الإنترنت 

ع الغرامة التهدیدیة ضد الإدارة الممتنعة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدها المشرع الجزائري بتوقی

وذلك من خلال تقنینها في المادة الإداریة، باعتبارها فرصة قانونیة للاعتراف للقاضي الإداري بسلطة توجیه 

عرفت  ذلك وإلى جانب . الأوامر، حتى لا یبقى التذرع بمبدأ الحظر المفروض علیه قائما وهو ما تم إهداره

الجزائر إحداث المسؤولیة الشخصیة للموظف الذي یقف حجر عقبة لتنفیذ أحكام القضاء الصادرة في الإدارة 

أدى مما  مواجهة الإدارة، وذلك بعیدا عن العقوبات التأدیبیة التي لا ترقى عادة إلى إرغامه والضغط علیه

أن تحتلها، سواء نتیجة الوسائل التنفیذیة المفقودة وذلك في الوقت  بعملیة التنفیذ تتراجع عن المكانة التي أرید

  .الذي تعززت بها أنظمة الدول الأخرى ضمن الإطار القانوني للتنفیذ، كوسیط الجمهوریة وغیرها

Summary : 

The problem of the absence of political administration to activate the 
relationship of the administration with the citizen and to strengthen his rights and 
support them in confronting them due to the weakness of the legal mechanisms 
regulating them, made it a weak structure in view of what is expected of it 
compared to the experiences of foreign countries. The absence of legal texts that 
reflect the developments of the relationship and the new trends that have become 
an inevitable way in light of the new concept of management that is distinct from 
the concept of traditional management, formed another bump that reinforced the 
weakness of legal guarantees in dealing with management. 

Despite the achievements made, the results remained insufficient, due to the 
citizen’s continuous complaints and criticism of most of the administrative efforts. 
The process of simplifying administrative procedures and formalities still faces 
some field obstacles that can create difficulties, on top of which is consulting the 
citizen as the first and last concerned with administrative transactions. As for the 



  ثـــلخص البحـــم

 

121 

 

modernization of the administration by means of information and communication 
technology and the provision of services via the Internet, it is still incomplete due 
to the absence of plans and goals to implement them on the ground. The Algerian 
legislator authorized the imposition of a threatening fine against the administration 
that refrained from implementing the judicial rulings issued against it, by codifying 
it in the administrative article, as it is a legal opportunity to recognize the 
administrative judge with the authority to direct orders, so that the invocation of 
the prohibition imposed on him does not remain in place, which was wasted. In 
addition, the administration knew Algeria to create the personal responsibility of 
the employee who stands as an obstacle to the implementation of judicial rulings 
issued in the face of the administration, away from disciplinary penalties that 
usually do not amount to coercion and pressure on him, which led to the 
implementation process regressing from the position I want to occupy, whether as 
a result of means The lost implementation, at a time when the systems of other 
countries were strengthened within the legal framework of implementation, as the 
mediator of the Republic and others. 
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